
 

         

  جامعة غردايــة      

 الحقوق و العلوم السياسيةكلية       

  الحقوققسم      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 حقوق  ماستر أكاديمي شهادة نيل متطلبات  ضمنمذكرة 

 قانون إداريتخصص 

  

 :  البروفسورإشراف                   :                               بإعداد الطالمن  

  كيحول بوزيد                                            أحمد عبد الفتاحطالب  -

 

 : لجنة المناقشة 

 الصفة الجامعة الرتبة إسم و لقب الأستاذ

 رئيسا جامعة غرداية  محاضر      أ حمو فخار/د

 مشرفا مقررا جامعة غرداية بروفسور بوزيد كيحول

 عضوا مناقشا  جامعة غرداية مساعد   أ طارق ابصير

 

 لسنة الجامعية ا

 م 7102-م  7102

 

 



  

  

 



  بِسْمِ االله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
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  ﴾«28»إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ 

  صدق االله العظيم 

  اطرفمن سورة  28و   27الآية 
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 ملخص

تناولت في هذه الدراسة موضوعا في غاية الأهمية والذي يتعلق بالمنازعات في تنفيذ 

القرار القضائي الإداري الصادر ضد الإدارة و تهدف هذه الدراسة إلى التصدي لظاهرة 

الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية و الحد من حالاتها و أسبابها في ظل عدم إمكانية 

 .القاضي الإداري التدخل في عمل الإدارة المنفذ ضدها

وتقوم مسؤولية الإدارة و الموظف المسؤول في حالة التعسف و الامتناع عن تنفيذ القرار 

في التنفيذ ، والموظف يحمل كافة  وكذلك في حالات التراخي وتماطل  القضائي الإداري

ظيفة العامة بحكم يمكن إثارة المسؤولية المسؤوليات ضده بموجب قانون العقوبات و قانون الو

التأديبية من جهة الإدارة ذاتها والتي تعاقبه تأديبيا لإخلاله بواجباته الوظيفية كما يمكن إثارة 

مسؤولية الإدارية عن التأخير في تنفيذ القرارات القضائية الادارية و رفع دعوى التعويض في 

القرار   بالإلغاءالحكم على الادارة المتعسفة القضاء الكامن لجبر الضرر الجسيم و يكمن 

 .القضائي الإداري السلبي الناتج عن الامتناع عن التنفيذ

Abstract 

This study deals with the issue of refraining from implementing 

administrative judicial decisions and limiting their cases and causes in light of the 

inability of the administrative judge to intervene in the work of the administration 

against them. . 

The responsibility of the administration and the officer in charge of 

arbitrariness and failure to implement the administrative judicial decision, as well 

as in cases of laxity and delay in implementation, and the employee bears all the 

responsibilities under the Penal Code and the Public Service Law by virtue of 

which the disciplinary responsibility may be raised by the same administration and 

punishable by disciplinary action As well as administrative liability for delay in the 

implementation of administrative judicial decisions and to bring the claim for 

compensation in the existing court to redress the serious damage is the provision of 

the administration of the arbitrary cancellation of the administrative decision 

negative resulting from the mother Consent to implementation. 
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 مقـــــدمة 

حماية  وقصده تحقيق غاية واحدة وه  الإداريمما لاشك فيه أن أي شخص يلجأ للقضاء 

حصول على الحق بواسطة الأحكام و لل المخولة سلطةالكون القضاء هو ل،  حقه أو الوصول إليه

 .جهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوىالالقرارات الصادرة عن 

لأحكام و القرارات الفاصلة في النزاع المعروض عن امجرد الإفصاح ب الدعوى و تنتهي

 .التنفيذ النهاية الأخيرة لأي قرار قضائي اداري هو و ،عليه

 بينما الناتج الأصلي في رفع الدعوى القضائية هووالمرجوة  فالتنفيذ هو الغاية الأساسية 

القرارات و  تنفيذا من خلال ذالقضاء هو الجوهر الاساسي للعدل بين الأطراف المتنازعة وه

 .ذـــــلتنفيلجزاءات على الطرف الممتنع فرض و لتنفيذهاالقاضي  تدخل الأحكام القضائية و

و أا اختيارأحكام القضاء الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، ميزة خاصة مقترنة ب لتنفيذلو

حينها والإداري، اضي ورق قام به القتبقى هده الأحكام مجرد حبر على  تنفيذو بدون ال,  جبرا

 .قرارات والأحكام لل الاجتهاد القضائي له أثر فعلي لتغيير الواقع الحقيقييكون 

 ن تعسف و امتناع الإدارة ع هولمحكوم له لصدور القرار  ههواجيي الذ المشكل الأساسيو

الى  يلجأ القرار يجعل المستفيد منه تنفيذه الادارة عن ذامتنعت ه فإذا ،قرار قضائي اداري تنفيذ

 . التنفيذالقضاء لجبرها على 

هي  والتي  الادارة لأحكام القضاء الاداري الصادرة ضدها تنفيذظاهرة عدم تصدي لإن 

القرار القضائي لتنفيذ لحيث أقرت الأنظمة المقارنة بوجود ضمانات  ،ليست مشكلة جديدة عليها

 6102 سنةالمعدل  هدستورفي أقر الذيالجزائري  التشريعمنها و الممتنعة ضد الإدارةالاداري 

 .أحكام القضاء تنفيذحيث أعطى توجيهات صارمة في  021المادة  -

أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت و في جميع على كل ": نص المادة 

 :لطرح الاشكالية التالية و هدا يؤدي بنا  ."أحكام القضاء تنفيذالظروف ب

إلى أي مدى ساهمت الاجراءات المتخذة من التشريع الجزائري في حل منازعات التنفيذ 

 في القرار القضائي الاداري؟

 :طرح التساؤلات التاليةنمما يجعلنا 

 حكام القضاء الإداري و منازعاته لأ تنفيذنواع اللأ كيف تطرق المشرع الجزائريـ 

  تنفيذلعن االإدارة متناع الإظاهرة لالمشرع تصدى ـ كيف 
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 الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري وسائل و ـ ماهي 

على الإشكالية المطروحة اعتمدنا على المنهج التحليلي الوصفي لمعالجة مثل  للإجابةو 

م لحماية حق المتقاضي في مضمون هده الأحكا تنفيذة ضمانات هده المواضيع المتضمن

غاية هدا البحث بتحليل مضمونها جراءات المدنية الادارية لبلوغ لإنصوص مواد قانون ا

 .كيفيات تطبيقهاو

قرار قضائي اداري  تنفيذ منازعاتابة عن هده اللإشكالية و ابراز معالم وسعيا منا للإج

 :موضوعنا إلى فصلين بقسيم مناق

و قد قسم  ومنازعاتها الإدارية القضائية القرارات تنفيذ أنواع حيث تضمن الفصل الأول

 :إلى مبحثين

  . الإدارية القضائية القرارات تنفيذ أنواعيعالج الأول  -

 . الإدارية القضائية القرارات تنفيذ منازعاتالثاني  ويعالج -

  هضمانات والادارة عن التنفيذ  متناعا الفصل الثاني تضمنو 

  :إلى مبحثين قسم و

 القرارات تنفيذ عدم على الإدارة إمتناعالأول يعالج  -

 .الثاني يعالج الضمانات التي اقرها المشرع الجزائريو  - 

 عن بعض، فضلا  البحثموضوع أهم نتائج  عرضنا فيها توجنا بحثنا هدا بخاتمة كما

 .التي ارتأينا من الواجب ذكرها هناالتوجيهات 

 :الأهمية العلمية

القضائي الاداري  رالقرا تنفيذ دراسة أن موضوع منازعاتهده التبرز الأهمية العلمية في 

 متناعلا و التطرق لقضائية الاداريةالقرارات ا تنفيذة بالغة من حيث التطرق لضمانات أهميله 

 .هاتنفيذفي  الاشكالات ةرالاهمية بكث وتزداد القضاء  أحكام تنفيذعن  الادارة

 .نقص الواضح  في المجال الإداريلنظرا ل ,وهو إضافة للمواضيع المتخصصة 

 :ختتيار المضوض لا الذاتية  أسباب
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 ىرالكب تهداري لأهميالإفي القرار القضائي  التنفيذمنازعات موضوع  ختياراسبب  يعزى

كالات التي تطرحها هده المسألة شلإالقانون الإداري و نظرا لمواضيع مقارنة مع باقي 

عرقلة و جراء ال اجسيم امما يحدث ضرر التنفيذصعوبات التي تواجه الطرف المستفيد من الو

 .من طرف الإدارة متناعللا تصدي وكدا  تنفيذالتراخي في ال

 :ةــــأهداف الدراس

جراءات رفع دعوى وقف التنفيذ متعلق بإالالتعرف على أنواع التنفيذ و منازعاته و  -

الصادرة ضد الإدارة حيث لا يمكن  التنفيذوقف حكام القضاء الإداري و الفصل في دعوى لأ

عراقيل ر ظهاوإ، الاداريهل الصعوبات والعراقيل القائمة أثناء تنفيذ القرار القضائي اتج

وصعوبات تنفيذ في المادة الإدارية بالنسبة للمحكوم له والقاضي الموضوع الفاصل في دعوى 

 .التنفيذ

ازنة بين الإدارة تحقيق المول ،قاضي الإداري الفاصل في دعوى وقف التنفيذال دور -

 . رساء واقع دولة القانون ثل في إمد والتي تتافروالأ

 .  رض الوقع وخاصة الصادرة ضد الإدارةأالإدارية على اد تنفيذ في الموال غاية -

في كون الموضوع  تتمثل  التنفيذالاهداف العلمية النظرية لدراسة المضوض  منازعات 

جدير بالبحث من أجل تبيان مختلف الاجراءات الواجب إتباعها في المنازعات الوقتية 

 واستكمالندرة البحوث التي تناولت هدا الموضوع  والموضوعية من اجل فصل في التنفيذ مع

   .مسارها 

 :اــــــالصعضبات التي واجهتن

تبرز الصعوبة في كون الموضوع رغم حداثته من حيث الدراسة على ضوء القانون 

الجدية في الموضوع في ضوء هدا القانون و انعكاس لهده الاجراءات المدنية و الادارية، 

 .الصعوبة

 :السابقةالدراسات 

عبدلي سهام، مفهوم الدعاوى القضاء الكامل في الجزائر،مدكرة مقدمة لنيل شهادة 

الماجستر العلوم القاونية، تخصص قانو إداري، كلية الحقوق، جامعة العرربي بن مهيدي،أم 

 .6112البواقي،
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  الفصل الأول
 لأحكام التنفیذ أنواع

 الاداري القضاء

  تهومنازعا
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يرتبط تنفيذ القرار القضائي الاداري بقوة التنفيذية التي يتمتع بها، فإذا كان تنفيذ القرار 

ا التنفيذ عبارة عن ذيقصد به اظهار أثره في الحقيقة و الواقع و اخراجه إلى حيز التطبيق ،فإن ه

 .لقوة التنفيذ نتيجة حتمية

و يقضي الحديث عن تنفيذ القرار القضائي الاداري تطرق إلى أنواع التنفيذ و استعراض 

 .مسألة وقف التنفيذ القرار القضائي الاداري

 أنواع تنفيذ القرارات القضائية : المبحث الأول 

مهما إداري النهاية الطبيعية لأي حكم قضائي  تنفيذ الأحكام القضائية النهائية،هو يعتبر

راف الدعوى ،بحيث يكون التنفيذ لفائدة طرف من أطنت الجهة القضائية المصدرة للحكمكا

و يكون الطرفان من الأشخاص الطبيعية أو من الأشخاص المعنوية القضائية، ضد شخص آخر،

الجهة المصدرة للحكم محل ووذلك بحسب الطبيعة القانونية للنزاع، خاص أو عام،سواء كان 

  .ذالتنفي

تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء الإداري أنواع  مبحثما سنلقي عليه الضوء في هذا الهو 

م ، وذلك في كل من دعوى الإلغاء بصفة إختيارية أي أن الإدارة هي من سينفذ ضدها الحك

، و إن لم ذلكبالطابع الاختياري في  التذرع بأي سبب لعدم التنفيذ، وبدون دعوى التعويضو

صالحه التنفيذ لإجراء آخر ذي لرة في المدة المحددة للتنفيذ الاختياري ، يلجأ الشخص التنفذ الإدا

 .و هو التنفيذ الجبري و هو ما سنتكلم عنه في المطلب الثاني

 تنفيذ القرارات القضائية الإدارية إختياريا: المطلب الأول

إذا كان قد قيل أن قوة الدولة تكمن في قوة قضائها فإن قوة القضاء كمؤسسة دستورية 

تكمن في تنفيذ أحكامه و قرارته لأن الادارة شخص من أشخاص القانون و ليس لها أن تتطاول 

 .أو تحاول التقليل من شأن الأحكام القضائية

 م الإلغاء حكوجوب تنفيذ : الفرع الأول  

يكون القرار محل   هده الحالة فيف،  بإلالغاءالقاضي الإداري  القرار من روصد في حالة

احتراما لهذا القرار القضائي ، و، و على الادارة تطبيقه اختياريا  غير مشروعو با ، الإلغاء معي

من   التنفيذ، واستفادة طالب حتى ولو كانت ضدها  أرض الواقع على لى الإدارة تنفيذهيجب عف

.جعل منها إدارة نزيهةوالتي ت تامة، هذه الأحكام بصفة 
1
 

                                                             
1

 .31، ص3102أسماء العقون، تنفيد الأحكام القضائية ضد الادارة، مذكرة  لنيل شهادة الماستر،جامعة ورقلة، 
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تاريخ صدوره  منالقرار بأثر رجعي  زالةعن الحكم بإلغاء القرار الإداري، إ ويتجسد

، كذلك  وضاع إلى ما كانت عليه قبل صدورهوتلزم الإدارة بإزالة آثار هذا القرار و إعادة الأ

 على أساسه لأنه غير مشروع بنيتلقرارات التي ا
1
 . 

يعتبر تنفيذ حكم الإلغاء بأنه لا يقتضي إلغاء القرار المحكوم بإلغائه فحسب، بل يستوجب 

إلغاء كل قرار يستند وجوده إلى القرار المحكوم بإلغائه ، فإن الحكم الصادر بإلغاء قرار إداري 

 .ت غير المشروعة تلغىمعين، يقضي على تنفيذه إلغاء قرار بذاته و جميع القرارا

وقد سبق الذكر أن الحكم الصادر بالإلغاء لا يزيل كافة الآثار القانونية التي خلفها القرار 

و  الملغى ، إلا إذا كان ذلك بمثابة حلول القضاء محل الإدارة في مباشرة اختصاصاتها الإدارية،

إنما يتطلب التنفيذ تدخلا إيجابيا من الإدارة و ذلك بإصدار قرار إداري جديد يقضي على آثار 

.الإلغاء
2
  

 م بالإلغاءاحكا قوة حجج :الفرع الثاني

التي تعكس القوة الحقيقية حجية بين الخصوم و له بحجية الأمر المقضي أن للحكم يقصد 

و التي تفرض سلطانها عن الجميع و على الادارة بوجه خاص  القانونية الكامنة في منطوقه

حتى و لو كان مطعونا عليه بالاستئناف بإعتباره غير موقف لتنفيد إلا إدا أمرت به جهة 

.الطعن
3
 

الإلغاء تمس أطراف الدعوى التي صدر فيها حكم ب فيهوعليه فحجية الشيء المقضي 

 .الإلغاء

هدا الإدارة عدم إصدار أي قرار يخالف حكم الإلغاء، و يجب على  و إذا بت بحكم الإلغاء 

بعدم مشروعية القرار الجديد الصادر " لقصدفي مصر بهذا اكم الإدارية العليا االمح ما أكدته

لفصل المدعي من الخدمة لمخالفته قوة الشيء المقضي، بحسبان أن القرار الصادر يعد إحياء 

"ا لمقتضاه سواء في محله أو سببهللقرار السابق المقضي بإلغائه و ترديد
4
.  

 

                                                             
1
 .015-013، ص 5991ماجد راغب حلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ،   
2
، دار قنديل للنشر و التوزيع،  5القضاء الإداري دراسة لأسس و مبادئ القضاء الإداري في الأردن ، ط مازن ليلو راضي ، 

 .902، ص9339الأردن ، 
3
جديدة للنشر، محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة ال 

 .591،ص 9335الاسكندرية،
4
 .015ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ،  



 منازعاته و الاداري القضاء لأحكام التنفيذ أنواع: الفصل الأول 
 

 
7 

و ما تتمتع به القوة التنفيذية لأحكام القضاء أن كل الأحكام الصادرة من المحاكم تصدر 

من الدستور الجزائري المعدل و المتمم في  519باسم الشعب و ذلك ما نصت عليه المادة 

أن أحكام القضاء تصدر باسم الشعب بما يضمن لها قوة التنفيذ،و أن لا شيء  :" 9352مارس 

يميزها من حيث الالزام عن قواعد القانون المختلفة طالما أقرها البرلمان هي الاخرى باسم 

".الشعب، و أصدرها رئيس الجمهورية باعتباره قائد للسلطة التنفيذية باسم الشعب
1
 

علنا حق الأفراد في الطعن القضائي ضد القرارات حيث جاء الدستور الجزائري م

الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن مختلف الأجهزة الإدارية سواء تمثلت في الإدارات 

.المركزية أو الإدارة المحلية أو المرافق العمومية على اختلاف أنواعها 
2
 

 م الالغاء احكأالالتزام بتنفيذ  أسس: الفرع الثالث 

استقر الفقه في كل القوانين المقارنة أن الجهة المصدرة للقرار الاداري محل الالغاء هي  

الجهة الوحيدة الملزمة بتنفيذ حكم الالغاء دون سواها و على مسؤوليتها دون تدخل أي طرف 

 .آخر ووفقا لفقه القضاء الإداري 

 

 الالتزام الإيجابي مظهر :أولا

لحكم بكل ما يلحقه السليم لجراءت من شأنها تنفيذ لاكامل ايقصد به وجوب اتخاذ الادارة 

 . من آثار

الاداري  لتجنب الادارة المصدرة للقرار م الالغاءاحكأأن الادارة ملزمة بتنفيذ أي 

ت عليه قبل صدور وتعيد الأوضاع إلى ما كان المسؤولية في حال الحكم القضاء لعدم مشروعيته

.و كذا هدم الأعمال القانونية التي اعتمدها بناء عليه  القرار الملغى ،
3
 

ويتجسد مقتضى هذا الالتزام أن الإدارة هي من تتولى مهمة إزالة الأثر القانوني والمادي  

الذي خلفه القرار الملغى و يكلفها ذلك إصدار قرار بسحب القرار الملغى و ذلك إن كان الاخير 

.إيجابيا
4
 

و نكون أمام هده الحالة  الإدارة ملزمة بالقيام بعمل وذلك لتصحيح خطئهاوما نراه هنا أن 

يقضى بإلغاء القرار القضائي فهنا قد يفرض الأمر على الادارة إزالة الأثار القانونية التي تسبب 

                                                             
1

 . 3106المعدل و المتمم في مارس  0116من الدستور الجزائري لسنة  051انظر المادة  
2
عمار بوضياف ، ملتقى جامعة الدول العربية المنظمة للتنمية الإدارية حول الالغاء و التعويض، مداخلة بعنوان تنفيذ قرارات  

 .4، ص 9331ئري، المملكة العربية السعودية ، الالغاء في القانون الجزا
3
 .902حسينة شرون ، مرجع سابق ، ص  
4
 .902مازن ليلو راضي ، مرجع سابق ، ص  
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فيها القرار الاداري الملغى من جانب القضاء و الدي يبرهن أن الادارة تعمل في إطار مبدأ 

.ترامها لحقوق الأفراد وسلطة القضاءالمشروعية واح
1

 

 . 

 الالتزام السلبي مظهر : ثانيا 

امتناع الادارة عن اتخاذ القرار الإداري الملغى ، فإذا التزمت هو نقصد بالالتزام السلبي 

الادارة في تنفيذ القرار الملغى، قبل صدور حكم الالغاء فإنه يجب عليها أن تتوقف عن 

.لتنفيذ بمجرد صدور حكم الالغاءالاستمرار في اجراءات ا
2
 

إلغائه وذلك يكون بمثابة تنفيذ للقرار ويجدر القول أن امتناع الادارة عن اتخاذ أي قرار 

وقف سريان القرار الملغى  الدي يرتب، و فيذ القرار الملغى من جهةالامتناع عن تن طريق  عبر

، و قد أخذ اليقين بها   بمجرد العلم واجبة التنفيذ،ة الاثر الفوري للقرارات حسب قاعدو هدا 

.بهذه الفكرة كل من المشرع الفرنسي و المصري و اتبعهم في ذلك المشرع الجزائري 
3
 

غى بعد علمها بأن القرار وقف عن تنفيذ القرار الملالتزام السلبي أن على الإدارة ب و قصد

 .م حجية هذا الحكمولم تحتر ا إذا لم تلتزم الإدارة بذلك فهيأم ،ألغىقد  الاداري

وليس للإدارة أن تمنع تنفيذ حكم الالغاء بحجة وجود صعوبات مادية بينة ولم يخولها 

.مجلس الدولة الفرنسي وقد تقرر هذا المبدأ في قضية كويتياس
4
 

 تنفيذ أحكام التعويض أثر : الفرع الرابع 

يختلف تماما عن تنفيذ أحكام الالغاء ، بحيث يكون  والدي تنفيذ أحكام التعويضر يعتب

لطرف الالتزام واجب على الإدارة في تنفيذ حكم الالغاء و هو دفع المبالغ المستحقة للمحكوم بها 

، و يكون ذلك لجبر الضرر الذي ءا على مسؤوليتها باختلاف أنواعهالمعوض له ، وذلك بنا

 .لحق به سواء كان مادي أو معنوي

 .فهوم مبدأ عدم جواز الحجز على أموال الإدارةم: أولا

في عليه متفق ومن  ةصالح العاممالخدمة و لممارسة نشاطها لأموال الدولة العامة وهي 

 .المال العام للدولةعدم جواز الحجز على أن  على قضاءالو فقهال

 

                                                             
1

 .306،ص2013عمار بوضياف،مرجع في المنازعات الاداريةـ جوانب التطبيقية للمنازعات الادارية،جسور النشر و التوزيع، 
2
 .451مرجع سابق ، ص  فهد عبد الكريم أبو العثم، 
3
 .01حسينة شيرون ، مرجع سابق ، ص  
4
 .192سليمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص  
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عدم جواز الحجز على أموال الإدارة في حالة عدم تسديدها الدين وعليه يفرض  

أن ينفذ على ما تملكه  هحكم بالتعويض يعني أن الشخص المدين لا يمكنالالمفروض عليها جراء 

 ليس من المعقول لشخص لم تتمكن: الإدارة من عقارات وأموال خاصة بها، على سبيل المثال

لأن  العمومية المرافقحجز على ال   يستحيلفي حالة عجز، ف ولايةالإدارة من أن تعوض له، كال

ير شؤون يلصالح العام وتستعمل لتس مرافق ، وإنما هيلهاخاصا أموال الإدارة لا تعتبر ملكا 

و يعد باطلا بطلان  سير المرفق العام بإنتظام وإطرادالمواطنين الخاصة وذلك لعدم تعطيل 

 .مطلق

 :الأموال العامة للدولة لكي يكون المال عاما يشترط أنهي موال الإدارة الأ نجد أنو

يكون مملوكا لدولة، أو أي شخص إعتباري عام يمثل الهيئات والمؤسسات الإدارية، أن  -

.الخاص بالأملاك الوطنية 03-93من القانون رقم  39وذلك طبقا لنص المادة 
1
  

التخصيص بالفعل معناه يكون مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو مقتضى القانون وو أن 

تخصيص المال العام لإستعمال الجمهور مباشرة، أما التخصيص بالقانون على إعتبار مال 

 .معين الأموال العامة

 إجراءات التعويض والدفع: ثانيا

 مالية التي لها علاقة بنظام الأوامرالقضائية قضائي متضمنا إدانةالحكم الر وصدإن  -

الذي يجيز للمحكمة المختصة حال حكمها بتعويض، وبناءا على طلب دوشأن ودلك عن طريق 

أي جهة عمومية إدارية بأداء  توجيه أوامر للإدارة بإصلاح الضرر بوجه عام خلال مدة معينة 

، ويتم هذا قانونا ، فعلى هذه الجهة أن تبادر إلى تنفيذ هذا الحكم في مدة محددةاستحقاقي مبلغ 

تنفيذ في حالة وجود إعتمادات كافية، عن طرق إقتطاع المبلغ المحكوم به من ميزانية الهيئة ال

.الإدارية،
2

 

القضاء  نالمشرع الجزائري المدة المعتمدة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عحسم ولقد 

المادة  الإداري بثلاثة أشهر وحددت هذه المدة للتنفيذ إختياريا ضد المدين، وذلك طبقا لنص

.ق إ م إ ج  912
3
  

 

                                                             
1

ديسمبر  39مؤرخ في  19يتضمن قانون الأملاك الوطنية ، ج ر العدد  5993الموافق أول ديسمبر  03_93القانون رقم  

5993. 
2

، 2010الجزائر ,دار الهومة الطباعة و النشر والتوزيع,الادارية ضد الادارةعبد القادر عدو، ضمانات تنفيد الاحكام القضائية  

 .19ص 
3

الاجراءات المدنية و الادارية ج ر  يتضمن قانون  9331فبراير25المؤرخ في  39-31رقم  ، القانون912أنظر المادة  

 .21العدد
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قانون الإجراءات المدنية نصا صريحا، يحيل التنفيذ حينما يتعلق الأمر بإلزام أحد ينص لم 

-31المؤرخ  39-95الأشخاص المعنوية العامة بدفع مبلغ مالي محدد القيمة إلى القانون رقم 

وهو نفس التوجه الذي إتبعه المشرع  م إ، ق إ  912ى عكس ما تضمنته المادة عل 35-5995

.من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 955الفرنسي من خلال نص المادة 
1
 

 تنفيذ القرارات القضائية الإدارية جبرا : الثاني مطلبال

دون  لتنفيذالادارية استثناءا على الادارة الرافضة لأحكام القضائية الجبري ل تنفيذيعتبر 

لمضمون القرار و الخضوع إليه و أن لا  للامتثالإذن سلطة أخري فالأصل أن تبادل الادارة 

القرار و تمرد  نمضمو تنفيذتبدي ّأي سلوك سلبي من جانبها ،غير أن الامتناع الادارة عن 

 القرارات لتنفيذعليه يعطى للفرد حق اللجوء لاستعمال وسائل القانون العام و هي قوة جبرية 

من قانون عقوبات الجزائري 459القضائية و هدا حسب المادة 
2
 .  

حيث "   ق إ م إ التي تنص على الإجراءات السابقة للتنفيذ لجبري 259وطبقا لنص المادة 

أنه يجب أن يسبق التنفيذ الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، و تكليف المنفذ عليه بالوفاء بما 

ومن هنا فلا يمكن التنفيذ على ." يوما( 51)في أجل خمسة عشرة  تضمنه السند التنفيذي،

.الغرض  الحكم الذي سينفذ لهذا مطنوق الإدارة جبرا، إن التنفيذ يكون حسب ما 
3
 

   .المتخذة ضد تعسف الإدارة في تنفيذ أحكام القضاء الاجراءات: الفرع الأول

الآجال المحددة قانونا انقضاء وبعد  ما لم تنفذ الإدارة الحكم الصادر ضدها، وضعية في

الإدارة على تنفيذ ما عليها من  جبر يؤدي ذلك بطالب التنفيذ إلى أن يطلب تدخل القضاء، ل

التزامات ، مهما كانت هذه الالتزامات كون أن الحكم الصادر حائز لقوة الشيء المقضي فيه، 

فيذ أو كما يمكن أن يتدخل القاضي ويمكن أن يتدخل القضاء من خلال توجيه أوامر للإدارة لتن

الشخص، أو الممثل القانوني للإدارة المسؤولية الجنائية كونه عرقل عملية التنفيذ، وهذا ما  جبرل

 :ا ذه سنراه من خلال
4
 

 .أوامر من طرف القاضي للإدارة الممتنعةتوجيه : أولا

إما بقيام بعمل أو الامتناع عن أخر و هدا امر للإدارة لتنفيذ أو الاداري  القاضياصدار إن 

لسلطة القاضي القائمة بين سلطة الأمر و الحكم وتفسير دلك أن وضيفة القاضي لا تقتضي 

                                                             
1

، 2009الجزائر ,دار البغدادي لطباعة والنشر,البعة الاولى بربارة عبد الرحمان، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والإدارية، 

 .035ص 
2

 .330عمار بوضياف، مرجع سابق،ص 
3

الاجراءات المدنية و الادارية ج ر  يتضمن قانون  9331فبراير25المؤرخ في  39-31رقم  ، القانون612أنظر المادة  

 .21العدد
 
4

 .26أسماء العقون ، مرجع سابق، ص 
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لنطق بالحكم القانوني إنما أيضا له سلطة أمر بإتخاد جميع الاجراءات الضرورية ليأخد هدا 

ته في الحكمالحكم طريقه إلى تطبيق العملي، و تلك السلطة مكمل لسلط
1
. 

    عدم إمكانية القاضي توجيه أوامر للإدارة - أ

 .لإدارةا ضد أوامر الجزائري في ما سبق عدم توجيه الفقه يرى

وعلى نحو مايجري به على حديث الفقهاء يحكم القاضي بعلاقته بالادارة أصل اجرائي 

و هدا لتطبيق فصل بين الهيئات القضائية و الادارية و هدا عن  فالقاضي يقضي ولا يدير،

طريق حظر ألا يحل محل الادارة واخر بامتناع عن توجيه الأوامر إليها
2
 . 

ذلك من خلال قرارات الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أنذاك وأعتبر المشرع ولوحظ 

رى، وهو إخلال لمبدأ الفصل الجزائري توجيه أوامر للإدارة هو تدخل في أعمال سلطة أخ

 . السلطات ويؤدي ذلك إلى الإخلال بقاعدة دستورية

و من الحجج التي مشكلة تنفيذ الأحكام الإدارية إلى فكرة الفصل بين السلطات، وتتجسد 

المبدأ المدكور سابقا الدي يكمن في  يسوقها الفقهاء تبرير لهدا الحضر ويعد واحد من مقتضيات

لقاضي التي جعلت اقاضي الاداري و على احترام ما يصدره إليها من أوامر خشية على هيبة ال

لإدارة، ضد ا يمتنع من إصدار أوامرلا يستطيع توجيه الأوامر للادارة لتنفيد حكمه ،الإداري 

كما هو الحال في أحكام المحاكم العادية الفاصلة في المواد الإدارية، التي درجت على توجيه 

ث أن الكثير من الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة تبقى بدون تنفيذ، حتى أوامر للإدارة، حي

.في تلك الدول التي فرض فيها القانون الإداري نفسه كفرنسا
3
 

استقلال كل سلطة من هذه السلطات عن الأخرى، ولا يجوز بحال أن  ستوجبوأنه ي

 .تتدخل سلطة في اختصاص سلطة أخرى

هذا المبدأ يجب على القاضي الإداري عدم التدخل في عمل الإدارة  و الرغم إستقرار

.وعدم توجيه أوامر لها وأن لا يحل نفسه محلها في مباشرة مهامها
4
 

 

 

 

                                                             
1

 .26محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق ،ص 
2

 .14محمد باهي أبو يونس،نفسه،ص 
3

مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  

 .040، ص 9332
4

تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، مقال غير منشور، المملكة العربية السعودية سنة  بندر بن عبد الرحمان الفالح، 

 .0،ص  9350
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 إمكانية القاضي توجيه أوامر للإدارة -ب

فيه قوة الشيء المقضي له حجية تنفيذ الحكم الصادر ضدها، الرافضة ل الإدارةوضعية في 

الفرار من اتخاذ الاجراء الذي حدده القاضي، هذا  الحكم النهائي، إذا الادارة لا تملك بإعتبار

 :الذي يفرضه عليها بموجب أمريين

 الحكم بوجه عام بما له من حجية الأمر المقضي به. 

  أمر بما يفرضه من تصرف بشكل محدد. 

فإنها أيضا تستقر في هنا نجد مصدرها في حكم القاضي  للإدارةة كانت السلطة المقيدوإذا 

في الاتجاه بعينه و بعض الأحيان على تطبيق القانون، و في هذه الحالة يكون فرد التصرف 

واردا من النص و يكون هذا الأخير لا حكم للقاضي مصدر تقييد لسلطة و لا يتعد دور 

 .القاضي أن يكون مطبقا ومفسر التنفيذ حكمه من عدمه 

تكمن مظاهر التقييد في مهمته في  د، فمن ناحيةير و التقييو يتردد هذا الدور بين التقد

 :أمرين

  تقدير ما إذا كان تنفيذ الحكم يقضي بفعل إصدار قرار جديد لا يمكن صدوره إلا

بعد تحقيق أخر من عدمه، فإذا تبين له ذلك الأمر أمر به، و إلا رفض الطلب 

ددة و لو احتياطيا، وإذا برمته اذ ليس له بحكم النص أن يأمر باتخاذ اجراءات مح

 .ارتأى له ّأن التنفيذ الحكم يقضي لإتخاذ أخر يلزم إصدار تحقيق جديد

  فتبدو في أنه إذا ثبت أن التقييد يستوجب فعل اصدار قرار تقييد في سلطة القاضي

اخر فلا بد أن يوجه أمرا إلى الادارة بضرورة اجراء تحقيق و اصدار هذا القرار 

يكون له الاختصاص التقديري أيضا في تحديد مدى الزماني خلال مدة معينة و 

و الذي يقضي بأن تنفيذ الحكم لتلك المدة، و هنا لابد في صدور قرار جديد خلالها 

الصادر بالإلغاء القرار
1
و الذي أقرته الغرفة الادارية في المجلس الأعلى سابقا في  

خ ضد وزير خارجية رقم ملف .قضية ل 26/31/5914قرار لها صدر بتاريخ 

00110 .
2

مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وهذا في فصلها في قضية تتعلق  

.بقرار تأدبي بعنوان عزل بأثر رجعي
3

 

لينفد على الماضي و هو مدفع الغرفة الادارية  01/34/5919حيث صدر بتاريخ 

بالمجلس الأعلى لتصريح بالإلغاء قرار وزير الخارجية  و نعتقد أن مجلس الدولة سوف 

.لا يخرج عن هده القاعدة لأن الأمر يتعلق بإحدي مبادئ القانون العامة
4
 

 
                                                             

1
 .000ـ001محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص ص  
2

 .30،ص4،0181انظر المجلة القضائية ،صادرة عن محكمة العليا العدد  
3

 216عمار بوضياف، المرجع سابق،ص  
4

 . 307نفسه،صعمار بوضياف،  
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 .منازعات تنفيذ القرارات القضائية الإدارية :المبحث الثاني 

منازعات التنفيذ وعلى ما جرى به قضاء هي المنازعات التي يطلب فيها الحكم بإجراء ان 

يحسم النزاع في اصل الحق وإنهاء الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء إجراءات التنفيذ واختصاص 

قاضي التنفيذ بهذه المنازعات اختصاص نوعى يتعلق بالنظام العام وللخصم التمسك به في آية 

 .أن تقضي به من تلقاء نفسها جهة المختصةيها الدعوى وحالة كانت عل

 المنازعات الوقتية : المطلب الأول 

قانوني لهذا فإن الغرض  ذرأينا أن أصل الإشكال هو إثارة مسألة لو صححت لأصبح التنفي

 .من المنازعة القرار القضائي الإداري هو وقف تنفيذه مؤقتا

 وجود إشكال في التنفيذ: الفرع الأول

تعتبر القرارات القضائية الصادرة في القضاء الإداري واجبة النفاذ ما لم يصدر قرار 

ذلك فإن القرارات القضائية قد يتم وقفها إ رغم .م.إ.من ق 913بقا لنص المادة طبوقف تنفيذها 

بواسطة الإشكال في التنفيذ تبعا للشروط المقررة قانونا إذ يشترط لقبول إشكالات التنفيذ في 

 .رارات القضائية الإدارية ما يشترط لقبولها في باقي الأحكام القضائية مع بعض الخصوصيةالق

 شروط قبول الإشكال في التنفيذ القرارات القضائية : أولا

إ بالخصوص .م.إ.من ق 633تطرق المشرع في المواد الإستعجالية العادية في المادة 

صلاحية قاضي الاستعجال في البت في إشكالات التنفيذ فتقدم له الاعتراضات المتعلقة بوقف 

 . مؤقتا التنفيذ

ويتجسد الاعتراض المعلق بوقف التنفيذ مرفوعا من الغير أو من الشخص ليس طرف في 

ضائي الإداريالتنفيذ و دلك إدا كان قد بدئ التنفيذ فعلا بناءا على القرار الق
1
. 

وهي التي يكون مطلوب فيها اجراء وقتي لايمس أصل الحق كوقف التنفيد اعتراضا عن 

التنفيد الجبري و يتجلي هدا الاعتراض في الإشكال الوقتي و يكمن في وقف التنفيد مؤقتا لأن 

 .يفصل في النزاع الموضوعي أو في أصل الحق

و نجد مظاهر أخرى لإشكالات التنفيذ الغاية منها وقف القرار القضائي الإداري فقد يلجأ 

المنفذ ضده أو الغير برفع الدعوى استعجاليه من أجل إيقاف التنفيذ مقدما أسباب موضوعية 

أحيانا تقديم استئناف ضد القرار القضائي أو معارضة أو براءة ذمة أو على أسباب غير 

                                                             
1
 .99،ص5919محمد حسنين،رزق التنفيد في الاجراءات المدنية،الجزائر، ديوان المبوعات الجامعية  
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جريح في الحكم أو القرار القضائي و الدفع بعدم الاختصاص أو تقديم التماس موضوعية كالت

إعادة النظر أو الطعن بالنقض كل دلك من أجل إيقاف تنفيذ القرار القضائي
1
. 

أو الغير قصد  تنفيذالموضوعية وهي التي يطلب فيها أحد الأطراف  التنفيذأما المنازعات 

الجبري  لتنفيذتتصدى جوازه أو بطلانه، فهده المنازعات أو عدم | التنفيذاصدار قرار بجواز 

  القرار القضائي الاداري  التنفيذضد الادارة الممتنعة عن 

 شروط قبول منازعات الاشكالات في التنفيذ: الفرع الثاني

الأمور  اداري التنفيذ يخص بها كأصل عام قاضي وقف إن أصل الاشكال الوقتي في

إ .م.، و برجوع إلى قانون إالمستعجلة و الذي هو الجهة القضائية المطروح على دائرتها النزاع

نجد قد خص دعوى الوقف بكم معتبر من نصوص و أحكام والتي فرضت توافر جملة من 

.شروط لقبول دعوى وقف التنفيذ من بينها شرط رفع دعوى الالغاء
2
 

المنازعة المرفوعة أمام المحكمة الإدارية وقياسا على ما  و لقبول الاشكال في التنفيذ في

 .هو معمول به في المواد المدية يشترط قيام شوط معينة

 الشروط العامة: أولا

 تعلق بالمطالبمال، والإجراءات المدنية  قانون سبق ذكرها في التي شروطال نجد أنو

 .و المصلحة و الأهليةالصفة :كالأتي  نظم المشرع هده الشروط  حيث و ،القضائية

في القواعد الفقهية لهده الشروط نكتفي بتحديد حالات عملية نقف من  نفسر و كي لا 

 .خلالها على كل شرط

 :أـ الأهلية

فيشترط القانون توفره على  ،(أهلية التصرف أمام القضاء)أحد الأفراد شكال إدا كان ا

 .م.من ق 43ة يوم رفع الدعوى حسب نص المادة سنة كامل 59الأهلية القانونية و المحددة بـ 

فإن الخصومة القضائية تتوقف إلى غاية تصحيح الاجراءات  ة أحد الخصومو في حالة وفا

 .م.إ.من ق 11ـ  12و تتبع في هده الحالة ما نصت عليه المواد 

إدارة الادارة فإنه يتبع في دلك قواعد التمثيل القانوني و تخضع كل اشكال  أما إدا كان  

للقانون الذي ينظمها و يكون التمثيل إما للوزير إدا تعلق الأمر بالدولة و بالوالي إدا تعلق الأمر 

بالولاية و برئيس المجلس الشعبي البلدي إدا تعلق الأمر بالبلدية و بالمدير أو من يمثله قانونا إدا 

 .تعلق الأمر بالمؤسسة الإدارية

 

                                                             
1
 .41ـ 42،ص5991حبيبة فرحات،القضاء الاستعجالي، الندوة الوطنية للقضاء المستعجل  

2
 509،ص9334عمارة بلغيث،التنفيذ الجبري و إشكالاته، دار العلوم سنة  
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 :ب ـ الصفة

التمثيل الإجرائي في الخصومة ، و تحدد بحسب المباشرة لدعوى أي  الولايةبها يقصد  و 

المصلحة الشخصية المباشرة بإثبات صفته التمثيلية موضوع النزاع و أطرافه و غالبا ما تتعلق ب

، إن ثبوت انعدام الصفة للمدعي أو المدعي عليه فإن القاضي يقضى بعدم قبول المباشرة

 .الدعوى

 :ج ـ المصلحة

وعدم وجود هده الأخيرة كفيل بعدم قبول الدعوى الوقتي لا يأتي من الفراغ أي أن النزاع 

ققها القرار القضائي الاداري و يمكن الفائدة العملية المشروعة التي يحو التي عرفها الفقه بأنها 

ط تعريفها بأنها الحاجة أو الفائدة أو مغنم على رافع الدعوى حيث اتفق الفقهاء على اشترا

على أنها شرط لقبول الدعوى حيث توجد مصلحة قانونية التي تستمد إلى الحق أو  مصلحةال

 .حرية يحميها القانون أو مصلحة قائمة أو محتملة كإحتفاظ بمركز قانوني أو حمايته
1
 

 الشروط الخاصـة :ثانيا

ك توفر الشروط العامة التي تم ذكرها بإيجاز يتطلب إلى جانب دل فراتوويتجسد هدا في  

 :شروط خاصة بدعوى أو منازعة الإشكال في التنفيذ و هي

 إشكال  قبل تمام التنفيذرفع دعوى أ ـ أن يكون 

القرار القضائي الإداري استوفي إجراءات التنفيذ في هده الحالة لا محل من أي وجود  

لكن إدا رفع الإشكال قبل تمام  إثارة أي إشكال حوله و لا تكون هناك مصلحة من القرار بوقفه،

التنفيذ
2
 .جاز قبول الطلب 

فإن تمام التنفيذ قبل رفع الإشكال الوقتي يؤدي إلى الحكم بعدم قبول هدا الإشكال، عليه و 

لا يجوز له الحكم بعدم الاداري و إن كان جانب من الفقه يرى أن قاضي الاستعجال 

أن يجيب عن  هلا يمنعهدا و  ات،ده المنازعمختص فعلا بنظر مثل ه الاختصاص باعتبار أنه

دفوع الواردة في عريضة المدعي فيما إدا كان هدا القرار يشكل تعديا أم لا إد تبين له كدلك 

يجوز له أمر بوقف تنفيد مؤقتا إدا رأى أنه لا يشكل تعديا قضى برفض طلبات المدعى لعدم 

 52/32/5993و تبعا لدلك قضت الغرفة الادارية للمحكمة العليا لقرار لها بتاريخ الاختصاص 

بتأييد الأمر الاستعجالي الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة و القاضي بعدم الاختصاص و كان 

ع لم تصفى ، وأن .حيث يستخلص من أوراق الملف أن تركت المرحوم ش:" سبب كما يلي

ضاء العادي حيث أن المدعية المستأنيفة تتركز على طلب وقف الخلاف حولها مطروح على الق

                                                             
،الطبعة الثانية مزودة، دار البغدادي   31/39د الرحمان،شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية قانون رقم بربارة عب 1

 .01، ص 9339، الجزائر، لطباعة و النشر
2

 . 542ـ مصطفي مجدي هجرة،إشكالات التنفيذ الإدارية في ضوء الفقه و القضاء، دار محمود للنشر و الوزيع،ص
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تنفيد دفع ضريبة في ما يخص متجر المشروبات الغازية و تدعى أنه مغلوق حيث القاعدة 

.المعمول بها في ميدان الضريبة تتعلق بالدخل و ليس بالاشخاص 
1
 

 

 

 على صدور القرار  لاحق هب ـ أن يكون وقائع

الوقتي أن يكون موضوعه وقائع لاحقة على صدور القرار  النزاع يشترط لقبول  وكذلك 

يمتنع على قاضي الامور المستعجلة المساس بأصل الحق و هو  اخربمعنى  الإداريالقضائي 

فلا يجوز أن يتناول هده الحقوق بتفسير و تأويل  التزاماتيحدد حقوق و  الذيالسبب القانوني 

ية في رع القانوني و مما يلاحظ أن أحكام الغرف الادامن شأنه المساس بموضوع النزا الذي

تأمر برفض طلبات المدعي بكونها تمس أصل الحق  استعجاليهتصدر أوامر  المستعجلةالأمور 

أو على أساس أن طلب يمس بالموضوع حيث يستعمل القضاء كلمة المنازعة الجادة أو نزاع 

قاضي فيها وقائع جديدة لم يتطرق إليها موضوع المنازعة التي سوف تطرح على الفي  الجدي  

القرار القضائي محل التنفيذ
2
. 

 

 

 في المنازعة الوقتية لا يمس أصل الحقالذي ج ـ إجراء تحفظي 

الوقتي أن يكون الإجراء المطلوب منه هو إجراء وقتي تحفظي أي النزاع و لقبول  اأخير

يظل  ويعبر هدا الاجراء كذلك لأن مصيريهدف إلى وقف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيه مؤقتا، 

 . الحكم الفاصل في المنازعة الموضوعية المتعلقة بالتنفيذيصدره مرهونا بما 

هي "... مكرر من قانون الادراءات المدنية القديم 525هو ما نصت عليه المادة الاساس و 

ضي الاستعجال يأمر دلك أن قا..." دون المساس بأصل الحق ...اتخاد كافة الاجراءات اللازمة 

بإتخاد تدابير دات طابع مؤقت و يبقي الأمور على حالها بحيث لا يتعرض لمسائل موضوعية 

لأنه غير مختص بالنطق بتدابير تنص الموضوع أو حقوق الطرفي النزاع بكون اللجوء إليه 

ي في إنما الهدف منه هو اتخاد تدبير تحفظي، لعل هده الصعوبة التي تعترض القاضي الادار

.الأمور المستعجالة هو معرفة إدا كان الأمر الملوب يمس أو لا يمس بأصل الحق
3

الوفاء الذي  

حكم قاضي الاشكال بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل قاضي الموضوع في النزاع في يقرره 

أصل النزاع المتمثل في شأن صحة الوفاء من عدمه أي براءة الذمة من عدمها
4
. 

 

                                                             
1

 .61، ص0112القضاء المستعجل في الأمور الادارية، بشير بالعيد، 
2
 .519،ص5921ـ 5924عبد الباسط جمعي،مبادئ التنفيذ القاهرة، دار الفكر  

3
 .81،ص2007، دار الهومة بوزريعة،طبعة لحسن بن شيخ آيت ملويا،المنتقي في القضاء الاستعجال الاداري 
4

 .99،ص5924هرةاسكندر سعد زغلول،قاضي التنفيذ لما و عملا،القا
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اعطى لرئيس الغرفة الادارية لدى   الذي معيار في معرفة أصل الحق  أنونلاحظ 

المحكمة العليا أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذ القرار الإستعجالي المتضمن تدابير إستعجالية 

 .ما

نه لا يجوز الأمر بوقف تنغيد القرارات القضائية ‘و أخيرا على مستوى الموضوع ف

هدا القرار أو في حالة عدم تقديم المدعى أوجه جدية  تنفيذ بحالة عدم وجود ضرر من جراء

 .تستدعى الاستجابة طلبه

فبراير  32المؤرخ في  93/39مثال دلك استعجال في مادة الإضراب نص القانون رقم 

طابع اداري أو  ذاتعلى حق في ممارسة الاضراب و قد يقع الاضراب في مؤسسة  5993

جماعات محلية غير أنه لا يجوز للعمال المضربين احتلال المحلات المهنية عندما يستهدف هدا 

من القانون المدكور أعلاه و في هده الحالة يمكن للقاضي  01عرقلة حرية العمل حسب المادة 

ل دو طابع اصدار أمر استعجالي بإخلاء المحلات بناءا على طلب المستخدم و يكون هدا العم

.عدم تقديم العلاج الكافي في وقتهسريع كما هو الحال 
1
 

 

 طرق الطعن في القرارات القضائية الصادرة في اشكالات التنفيذ: المطلب الثاني 

إن حجية القرار القضائي الإداري الصادر في إشكالات التنفيذ هو اتخاذ الاجراءات  

فصل في الموضوع المتنازع عليه، وبالتالي إن الوقتية لحماية مصالح أحد الخصوم إلى حين ال

الأصل الذي تكتسبه هذه القرارات هو الحجية الوقتية المتصلة ببقاء الظرف الذي أدى إلى 

إصداره دون تغيير، و عليه فإن هذه القرارات تدخل ضمن اختصاص القاضي الاداري 

 .ير العادية الاستعجالي و إنها تخضع بالضرورة لطرق الطعن العادية منها و غ

 طرق العادية للطعن : الفرع الأول 

من المسلم به أن طرق الطعن العادية تنحصر في كل من المعارضة و الاستئناف، أما في 

 ما يخص القرارات الصادرة في إشكالات التنفيذ 

 المعارضة: أولا 

ص المادة تعد الأوامر الاستعجالية غير قابلة للمعارضة في المواد المدنية و هذا حسب ن

تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة بالنفاذ بكفالة أو : " ... من ق إ م بقوله  902

 ".بدونها ، و هي غير قابلة للمعارضة ولا للإعتراض على النفاذ المعجل

 . الأمر الغيابي الحضوري تعتبرلمواد الاستعجالية المدنية ا و عليه نجد أن

                                                             
1

 .87بشير بالعيد ، نفس المرجع،ص  
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 دوالتي نظمت قواعد الاستعجال في الماو إ.م.إ.من ق 993 المادة نجد نص  -

و التي لا تمنع صدور أمر استعجالي غيابيا بالنسبة إليها كقاعدة عامة لا يوجد في الإدارية ، 

القانون ما يمنع اللجوء على هده الطريقة إدا صدر الأمر الاستعجالي غيابيا، على إلزامية تبليغ 

دا كان الأمر يتعلق بإثبات حالة الاستعجال، أما فيما يتعلق المدعى عليه المحتمل اختصاصه،إ

يجب إثبات الحالة أو بأي تدبير استعجالي آخر، يجب تبليغ بالطلبات المستعجلة الأخررى، ف

المدعى عليه،فإدا بلغ شخصيا فلا مجال للحديث نظرا لعدم وجود موطن معروف،أو محل إقامة 

كون غيابيا، و ما دام كدلك فهنا إمكانية المعارضة فإن منطوق الأمر الاستعجالي يمعروف،

وارد،وما دام الأمر الاستعجالي الغيابي بطبيعته يعد حكم من أحكام القضاء ، و بالتالي 

.فالمعارضة جائزة
1 

 أن المعارضة جائزة و التي تبيحفي المواد المدنية على خلاف المواد الجنائية  عليه نرى

 .الادارية على رأي الفقهاء في المواد الاستعجالية

الإدارية قبل المعارضة تبقى  وادالقرارات الصادرة في إشكال التنفيذ في الم و نجد أن

مهلة  علىفي تدابير الاستعجال فإن المواعيد تقتصر  و تسييرمسألة سريان ميعادها ، 

.يوم المتعلقة بالمعارضة في المجلس 51المعارضة هي 
2
 

 الاستئنــاف: ثانيـا 

الاستعجالية الإدارية استبدل الأحكام الخاصة بالاستعجال في  وادالمشرع في الم تطرق

هو الأخر لا يمكن تطبيقه  إ.م.إ.من ق 902المواد المدنية بقواعد أخرى وعليه فإن نص المادة 

 .على القرارات الاستعجالية الإدارية

ويكون  ...  " : بقولـه 993المعارضة نجد أن المشرع قد نظم هذا في المادة  عكسوعلى 

الأمر الصادر بقبول الطلبات المذكورة أو الأمر الصادر برفضها قابلا للاستئناف أمام المحكمة 

 . " يوم من تاريخ تبليغه 51العليا في ميعاد 

التنفيذ قابلة الاستئناف أمام بأشكال ن القرارات الاستعجالية الإدارية المتعلقة و عليه نجد أ

 . يوم تسري من تاريخ التبليغ 51ية بمجلس الدولة وميعاد الاستئناف الغرفة الإدار

و يكون الأمر بديهيا في حالة أمر قاضي الاسعجال بتدبير استعجالي دلك أن المحكوم 

لصالحه هو الدي سوف يبادر بتبليغ المحكوك عليه،قصد تنفيد الأمر الاستعجالي أما في الحالة 

ابير المطلوبة، فإن المدعى الدي خسر دعراه لا ينتظر أن يتم التي يرفض قاضي الاستعجال للتد

تبليغه من طرف كاتب الضبط للغرفة الإدارية، بل أنه يبادر إلى استصدار نسخة من الأمر 

الرافض لطلبه و يتوجه إلى مجلس الدولة قصد رفع دلك الاستئناف، و بما أن الأوامر 

تنفد بالرغم من المعارضة أو الاستئناف ولكونها قد  الاستعجالية مشمولة بالنفاد المعجل أي أنها

تسبب ضررا للمحكوم عليه أو قد تمس بالنظام العام و الأمن العام، فإن المشرع أجاز لرئيس 

                                                             
1

 .306بشير بالعيد، المرجع السابق،ص 
2
 43-39أنظر المادتين  91/35مجلس الدولة حاليا بعد صدور قانون   
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الغرفة الاستعجالية لمجلس الدولة أن يوقف فورا تنفيد الأمر الاستعجالي ةبصفة مؤقتة لغاية 

 .)المستأنف(لك من المحكوم عليهالفصل في الاستئناف ، دون تقديم طلب بد

و ميعاد الاستئناف من النظام العام مثل بقية مواعيد الطعن، يجب على القاضي مراقبة 

دلك الميعاد ومدى توفره من تلقاء نفسه و لا يقبل الاستئناف شكلا إلا بعد التأكد من كون دلك 

   .الميعاد قد تم احترامه

 الطـرق الغيـر عاديــة :الفرع الثاني 

طرق الطعن العادية لا تثير إشكالا كبيرا بالنسبة للأوامر الصادرة عن قاضي ادا كانت 

الأمور الإدارية المستعجلة،فإن طرق الطعن غير العادية أثارت خلافا بين الفقهاء، فمنهم من 

تمس بأصل الحق،و  يستبعدها إطلاقا على أساس أن الأوامر الاستعجالية لا تحوز الحجية و لا

بالتالي فالمتضرر يمكنه المطالبة بحقوقه أمام قاضي الموضوع،بدعوى جديدة أو أثناء سير 

دعوى الموضوع، و منهم من يرى جوازية قبول طرق الطعن غير العادية في الأمور 

المستعجلة لكون المشرع لم يمنعها بنص صريح
1
. 

 النـقـــضالطعن ب: أولا 

الطعن بالنقض للقرارات القضائية الإدارية الصادرة عن طريق الجزائري المشرع  عالج

رات الحال بالنسبة للقرا يصعبو ،إ.م.إ.من ق 930المحاكم الإدارية تطبيقا لنص المادة 

 :الاوجه التاليةالإدارية أمام  ادةالاستعجالية الفاصلة واشكال التنفيذ في الم

 عدم الاختصاص وتجاوز السلطة. 

 و اغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات مخالفة ا. 

  انعدام الاساس القانوني للحكم. 

  مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي. 

 تناقض في الاحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المختلفة. 

الغرف الإدارية  ى أحد في عن المجلس القضائي  القرار القضائي الإداري رصد فإذا

 51الأمر في ميعاد  كإلى الخصم، و لم يرفع هدا الأخير استئنافا ضد دل و تم تبلغه المختصة ،

 رفعمن ،فهل هدا لا يمنع بالتالي يوما الممنوحة له قانونا فإن الأمر الاستعجالي يصبح نهائيا

المتعلق باختصاصات  91/35من القانون العضوي، رقم  55طعن بالنقض ضده،طبقا للمادة 

يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات : "التي تنص على أنه مجلس الدولة و

الجهات القضائية الإدارية، الصادرة نهائيا ، و كدا الطعون بالنقيض في قرارات مجلس 

..."المحاسبة
2
 

ئيا، أي في آخر فيكون الجواب بالنفي ،لأن هده المادة تتكلم عن القرارات الصادرة نها

  .درجة

                                                             
1

 .337بشير بلعيد، نفس المرجع،ص 
2

 91/35مجلس الدولة حاليا بعد صدور قانون  
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 912الاستعجالية بحسب نص المادة  مادةيعاد الطعن بالنقض يقصر في الم سريانو مهلة 

التنفيذ هي أحد صور الاستعجال فتسري تلك المادة  إلى النصف باعتبار أن إشكال إ.م.إ.من ق

 .عليه

 التماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة: ثانيـا 

 التماس إعادة النظـــر - أ

يهدف التماس " مفادها  إ.م.إ.ق 093المشرع الجزائري في المادة  لقد تطرق

إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع 

والحائز لقوة الشئ المقضى به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون 

 .عليها التماس إعادة النظر ، ثم عدد المشرع الحالات والأوجه التي يبنى" 

الأعلى المصدرة في حالة الطعن بالنقض فالقضية حسب المادة تنظر الجهة 

إ على عدم جواز طعن بالتماس اعادة النظر إلا في القرارات .م.إ.من ق 922

الصادرة عن مجلس الدولة و عليه أن الأمر الاستعجالي الصادر عن محكمة ادارية 

ماس إعادة النظر، و بدلك أصاب المشرع في ازالة يكون غير قابل لطعن الت

الغموض عن دلك و الذي استند إلى طبيعة الوقتية لأمر استعجالي و جواز تعديله أو 

 .1إلغائه من نفس القاضي بطلب الأطراف المتضررة عند تغير وقائع القضية 

لأحكام النهائية اأن المشرع حصر  إ.م.إ.من ق 093التي تثيرها نص المادة  الاشكالإن 

التي استنفذت طرق الطعن العادية ، و استعمل المشرع عبارة الحكم في النص العربي أما 

النص الفرنسي عدد الحكم والقرار وبالتالي حسب صياغة النص العربي فإن مدلول الحكم يضم 

.يةأو الاستعجال أحكام المحاكم ،والأوامر الاستعجالية ، وقرارات المجلس سواء العادية
2
 

 : وعليه يجوز تقديم مذكرة التماس إعادة النظر وفقا للشروط التاليـــة

 إ.م.إ.من ق099أن يبنى الطعن على أحد الأوجه الثمانية المذكورة في المادة  (5

 . إلخ... سواء غش شخصي أو وجود في الحكم نفسه نصوص متناقضة 

 .ع الخصوملجمي إ.م.إ.من ق 51أن يتم تبليغ هذه العريضة وفقا للمادة  (9

من  50 أن تتوفر في رافع الطعن الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (0

 .من صفة ومصلحة وأهلية إ.م.إ.ق

                                                             
1

 .إ.م.إ.من ق 133انظر المادة  
2
ائيا وكذا هنات القضائية الصادرة هيفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الج: على مايلي  55نص المادة  

 .الطعون بالنقض في قرارات  مجلس المحاسبة



 منازعاته و الاداري القضاء لأحكام التنفيذ أنواع: الفصل الأول 
 

 
30 

كما يجب أن ترفع عريضة الطعن هذه في خلال شهران من تاريخ تبليغ الحكم  (4

المشار المطعون فيه لكن إذا كان الطعن يستند على الوجه المتعلق بتناقض الأحكام فإن الميعاد 

 .إليه سابقا لا يسري إلا من يوم تبليغ الحكم الأخير

كما يجب أن يرفع هذا الطعن أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون  (1

 .فيه

 اعتراض الغير الخارج عن الخصومـة - ب

لغير رفع دعوى استعجاليه تتعلق بإشكال التنفيذ خاصة إذا تعلق الأمر ل من المسلم به يحق

يرخص  أخرأجاز لهم ذلك بالنسبة للأحكام التي لم يكونوا طرف فيها فمن باب لقد بحقوق له ، و

التنفيذ إذا حصلت دون علمهم أو كونهم ليسوا  ن في القرارات الصادرة في إشكاللهم الطع

 .طرفا فيها

لكل ذي مصلحة أن "....  إ.م.إ.من ق 595نص المشرع في المادة  طالشروعلى هذا 

 ... " . يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

وهي في العموم نفس الشروط المقررة  إ.م.إ.من ق 599ولهذا شروط بينتها المادة 

يها ، حيث قررت أن قضاة المحكمة جواز الطعن ف أفصحتلعرائض افتتاح الدعوى وقد 

الموضوع لما رفضوا اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد أمر استعجالي باعتبار أن 

تخص الأحكام فقط دون القرارات أو الأوامر الاستعجالية إلا أنهم  إ.م.إ.من ق 595المادة 

كل  د بهاهي عبارة عامة يقص" الأحكام "م لأن عبارة .إ.من ق 595أساءوا تأويل نص المادة 

طبيعتها و إن كانت  ما يصدر من القضاء من أحكام وقرارات بما فيها الأوامر الاستعجالية

.مؤقتة إلا أنه تمس أحيانا بحقوق الغير ومتى كان كذلك استوجب النقض
1
 

 وقف التنفيذ القرار القضائي الإداري: الثالثالمطلب 

هدا تطبيقا لنص المادة و الفوري التنفيذ هولقرارات القضائية الادارية اإن الأصل في 

وقد يقع وقف تنفيذ القرار القضائي ويكون دلك في إحدى الحالتين إ.م.إ.من ق 525/0
2
. 

 ئيلطعن الاستثناا عنالوقف المترتب : الفرع الأول

تعتبر القرارات القضائية الادارية الصادرة والتي تتمتع بقوة تنفيذية لمجرد إعلانها و 

الادارة و هدا رغم الاستئناف أمام مجلس الدولة فلا يكون لطعنها هدا أثر موقف تبليغها ضد 

ينتهى أثر وقف التنفيد بالفصل " إ .م.إ.من ق 9الفقرة  202و لقد جاءت المادة .لهده القرارات

و بمجرد البث في دعوى الالغاء ينتهي اثر الصادر لوقف التنفيد و هدا " بدعوى الموضوع

                                                             
1
 21ص  35العدد  5991مجلة قضائية  91/39/5991المؤرخ في  513155القرار رقم  
2
 .41،ص 2006الجزائر ,ديوان مطبوعات الجامعية , 1ط ,في الاجراءات المدنية، التنفيذمحمدحسنين،طرق  
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حل ، و في حالة اخرى صدور حكم برفض دعوى الالغاء فإن الأمر الصادر نتيجة لزوال الم

.بوقف التنفيد ينتهى أثره
1
  

توجد حالات لا يمكن فيها تنفيذ القرار القضائي الإداري رغم أن الطعن فيه لا يوقف 

التنفيذ إذ أنه من المنطقي متى تبين لقاضي الاستئناف أن التنفيذ القرار القضائي المستأنف 

سيؤدي إلى أوضاع سيكون من العسير اصلاحها أو أن الوثائق المقدمة و المستندات في الطعن 

دي بالضرورة إلى إلغاء القرار القضائي الاداري المستأنف فله إيقاف التنفيد إلى غاية و التي تؤ

 .صدور قرار الاستئناف

 وقف التنفيد أمام مجلس الدولة: الفرع الثاني

إدا  ،يجوز لمجلس الدولة" إ .م.إ.من ق 955نجد المشرع الجزائري و هدا بمقتضى المادة 

أمور بها من طرف المحكمة الإدارية أن يقرر رفعه حالا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ الم

و دلك لغاية  ،إدا كان من شأن القرار القضائي الاضرار للمصلحة العامة أو بحقوق المستأنف

"الفصل في موضوع الاستئناف
2
. 

نستخلص من هده المادة يجوز لمجلس الدولة ممارسة اختصاصه كقاضي استئناف و هدا 

يسمح له  مجلس الدولةباختصاصات  المتعلق 91/35القانون العضوي رقم من  9تطبيقا للمادة 

بعريضة مقدمة  من طرف الادارة بوقف التنفيذ القرار القضائي الصادر ضده عن غرف 

الادارية سواءا المحلية أو الجهوية
3
. 

و منه فإن مجلس الدولة يختص بتقرير وقف تنفيذ قرارات القضائية الادارية المستأنفة 

 .مه إلا أن هدا الوقف يخضع لمجموعة من الشروط منها ما هو اجرائي أو موضوعيأما

و التي تتعلق أساسا بالعريضة بمعنى أخر يجب تقديم طلب  :الشروط الاجرائية: أولا

و إن  ،الالغاء القرار القضائي مع طلب وقف التنفيذ بصورة مستقلة عن عريضة الاستئناف

رط هو المخالفة الماسه بحجية القرار القضائي الاداري محل الدافع الأساسي لوجود هدا الش

وقف التنفيذ حتى يتضح للقاضي مجلس الدولة إدا كان الطلب وقف التنفيذ ليس له هدف تعطيل 

كما يشترط وجوب أن تكون العريضة ممضاة من طرف محامي . أو اعاقة تنفيذ القرار القضائي

بالإضافة إلى طلب وقف التنفيذ يكون في شكل  ،معتمد لدي مجلس الدولة ومحكمة العليا

 .عريضة موجهة إلى رئيس مجلس الدولة

و المتعلقة بضرورة أن يؤدي تنفيذ القرار القضائي الاداري  :الشروط الموضوعية: ثانيا

إلى نتائج يصعب تداركها و أن تكون هناك أسباب جدية لتبرير إلغاء القرار القضائي المطعون 

 .فيه

                                                             
1

 إ.م.إ.من ق 826نص المادة  
2
 .إ.م.إ.من ق 955نص المادة  
3
بن الناصر محمد،محافظ دولة بمجلس الدولةـ اجراءات الاستعجال في المادة الإدارية،مجلة مجلس  

 .94،ص4،9330الدولة،عدد
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لب ،لقرارات مجلس الدولة المطعون فيها بطرق استثنائية كإلتماس إعادة النظر أما بالنسبة

و التي تجسد موضوع طلب وقف التنفيذ في انتظار صدور  ،تصحيح خطأ مادي أو تفسيري

 . قرار مجلس الدولة الفاصل في الموضوع هدا الطعن

العديد من قراراته لاحظ المحافظ أن مجلس الدولة يكون قد أفصح دلك إلا أنه تراجع في 

 .بعدم قبول طلبات وقف التنفيذ كون تلك القرارات الصادرة من أخر درجة فهي نهائية

المؤرخ في  333220و من أبرز القضايا التي عرضت على مجلس الدولة القرار رقم  

عن  39/32/5992حيث قضى بوقف التنفيذ قرار قضائي الصادر بتاريخ ... 95/59/5991

أنه باءا على ارجاع "... و الذي جاء في هدا القرار  ،ة بمجلس القضاء تيزي وزوالغرفة الاداري

قضية في الغرفة الادارية قضت بعد الخبرة بإلزام المدعي بدفع مبلغ قدره 

و  ،حيث أن دفع المقدم من طرف المدعي جدي ،دج كتعويض عن الأضرار49.133.333.33

ية الولاية في حالة الغائه من طرف مجلس إن تنفيذ القرار المستأنف يسبب ضرر لميزان

مما يلزمه قبول الطلب شكلا و موضوعا،الدولة
1
. 

و نستنتج من هدا الاتجاه القضائي في جواز الأمر بوقف التنفيذ القرار القضائي الإداري 

المقدمة في الطعن طلب  متى كان تنفيذه يسبب أضرار يصعب تداركها أو متى كانت الدفوع

 .الالغاء مؤسسة 

و كذلك لاحظ المحافظ دولة أن هده الشروط في حالة الحكم على الدولة أو الجماعات 

يستطيع مجلس الدولة حسب رأيه بطلب من ،المحلية في أول درجة بتسديد مبالغ مالية 

أو المحاكم الادارية إدا المستأنف الأمر بوقف تنفيذ قرارات الغرف الادارية بالمجالس القضائية 

رأي أن التنفيذ سوف ينتج عنه اتلاف المبلغ نهائيا و يمكن إعفاءه كليا أو جزئيا من التسديده في 

حالة قبول دفوع استئنافه و حفاظا على الأموال العمومية
2
  . 

و كخلاصة لهذا الفصل، يمكن القول أن ضمان لمشروعية أعمال الادارة و تكريسا لدولة 

ن أجاز المشرع للأفراد اللجوء للقضاء إما بغرض الحصول على تعويض أو بقصد إلغاء القانو

 .قرار أو بهدف وقف تنفيذ قرار قضائي اداري وغيرهم من صور دعاوي الادارية المختلفة

                                                             
1
 .)غير منشور( 95/59/5991المؤرخ في  333220ن رقم قرارمجلس الدولة ع 
2
 .92بن ناصر محمد، مرجع سابق،ص 
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تتسم بأنها واقعية تعترض تنفيذ الأحكام والقرارات  الاشكالاتهناك مجموعة من 

ي تكون الإدارة هي ، أالإدارة بتدخل القضائية الإدارية، هذه المشاكل قد يكون مصدرها 

المسببة لها، كما تواجه الإدارة مشاكل بحيث لا يكون لها أي يد في عرقلة التنفيذ أي تكون 

 .بتدخل القضاءخارجة عن إرادتها 

 تنفيذ القرارت  إمتناع الإدارة عن : لمبحث الأول ا 

عرقلـة تراخى وقد تتمسك بها الإدارة، فتدفعها إلـى  مبررات أو حالاتوجود  الامتناع هو

تنفيـذ الجد حـالات معينـة يتوقـف فيهـا ن لمبرراتمن هذه اتنفيـذ القـرار القضائي الإداري، وض

عـدم التنفيذ  الملاحظ أنه غالبـا مـا يكـونمن وبالتالي فإن الإدارة تختلق الأعذار والمبررات، و

مـن أجل تفادي آثار الشيء  وزتجامـن قبـل الإدارة بحيـث تقـوم الإدارة ب يمناتجا عن موقف سل

قانونية أو مادية لتتحرر من تنفيذ الأحكام  اشكالاتالمقضي بـه ضـدها، وذلـك مـن خـلال خلـق 

منهـا امتنـاع عـن التنفيـذ  فةمختل حالات، وهكـذا فـإن امتناع الإدارة عن التنفيذ يتخـذ  القضاء

 .والتنفيذ المعيب للقرار القضائي داريالإ

  بتدخل الادارة الامتناع عن التنفيذ تقرير : الأولالمطلب 

ري عن التنفيذ مجرد رفـض الإدارة تنفيـذ القـرار، و هو يعكس داالامتناع الإ يعتبر

ة، يالـذي قامت به بعدم المشـروع يصـف تصـرف، وهـذا القصـد على عدم تنفيذ الإدارة إصرار

مصلحة التحقيق لبالامتناع المقصود من فرض الجزاء عليها  يعطي الحجة، وتملص الادارةولا 

عامة،ال
1

ومهما يكن فـإن الامتناع المقصود عن تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري لا يخـرج عـن  

 .امتنـاع صـريح وامتناع ضمني: الصـورتين التاليتين

 

 التنفيذ عدم الامتناع الصريح عنتقرير : الفرع الأول 

 صرح يالإدارة فـي صـدور قـرار  طرف التنفيـذ مـن  الامتناع الصريح عـنتقرير  يعتبر

افصاحها رفض تنفيذ القرار القضائي الإداري فـي مخالفتهـا لحجية الشيء المقضي فيه، وب

الامتناع الصريح من أخطر الأسـاليب التـي قرار بالخروج عـن أحكـام القـانون، حيـث يعتبـر 

، لا واضحاقليلا ما تلجأ إليـه الإدارة لاعتبـاره أسـلوبا و الإدارة لمواجهـة التنفيـذ،  تخدهات

التـي تتخذها  أهم الأسبابهدفها تحقيق المصـلحة العامـة، ومـن  الحديثة التي يتناسب مع إدارة

لى إ الذي يؤدي فاجئيم سبب وجـود قـوة قـاهرة أوبالإدارة لامتناعها عن التنفيـذ صـراحة 

                                                             
1
محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر،   

 149.،ص  1002الاسكندرية،
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الامتناع عن التنفيـذ، ففـي هـذه الحالـة فـإن الإدارة تمتنـع عـن التنفيذ صراحة لوجود قوة قاهرة 

.أو ظرف استثنائي أعاق عملية التنفيذ
1
 

 التنفيذ عدم الامتناع الضمني عنتقرير : الفرع الثاني 

القضائي الإداري فهي ارة لامتناعهـا عن تنفيذ القرار الإد عبيرفـي تالتنفيذ الضمني  جسدتي

 على صمتدون الحاجـة إلـى إصدار قرار صريح بـالرفض، فتلـزم ال طريقةتلجأ إلى هـذه ال

هذا الامتنـاع بصـفة خاصـة فـي  تأثرالحجة المطلقة، وي ندوالقـرار القضـائي الإداري 

، القضاء م احكـللأ فار الملغي أو في تنفيذ الإجـراء الإداري المخالاسـتمرار الإدارة بتنفيـذ القر

هذا الامتناع في إعادة إصدار القرار بعد إلغائـه مـن طـرف القاضـي الإداري دون  يتجسد كمـا

.وجه قانوني يسمح بذلك
2
 

 الاستمرارفيتنفيذالقرارالإداريالملغىتقرير-أ

الاستمرار في تنفيذ القـرار الإداري رغـم أمـر القاضـي الإداري بإلغائـه من  تقرير يعتبر

الإدارة  تصدتمعـا، حيـث إذا  القضاء و التشريعأخطر المخالفات التي ترتكبها الإدارة اتجـاه 

لحكم أو قرار بالسكوت أو الصمت لمـدة أربعـة أشـهر، فـإن هـذا يمثل قرارا ضمنيا بالامتناع 

. نفيـذ يسـتلزم مواجهتـه وهـذا حسـب القـانون المصريعـن الت
3
 

ومن الأمثلة عن الامتناع الضمني نشـير إلـى قـرار رئـيس الغرفـة الإداريـة سابقا لمجلس 

فـي قضـية تـتلخص وقائعها أن اقتطعـت إدارة  21/00/2191قضـاء الجزائـر المـؤرخ فـي 

لفرنسـية العاملـة بـالجزائر مبلغـا ماليـا قـدره الضـرائب المتنوعـة مـن إحـدى الشـركات ا

ج بـدون وجـه قـانوني، فرفعت الشركة دعـوى أمـام الغرفـة الإداريـة .د 2111799391

لمجلـس قضـاء الجزائـر لوقـف الإجـراءات التنفيذيـة لهـذا الاقتطـاع ورد المبلـغ المقتطـع 

إليهـا، غيـر أن إدارة الضرائب لم تستجب لهذا الأمر المسـتعجل الصـادر عـن رئـيس الغرفـة 

ت الإجراءات التنفيذية في الاقتطاع من مـال الشـركة رغـم الطعـن باسـتئناف الإداريـة وتابع

أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سـابقا لوقـف تلـك الإجـراءات ولـم تتوقـف إدارة 

الإستعجالي وإنما  لـيس رضـوخا للأمـر 2191جـوان  20الضرائب عـن التنفيـذ إلا بتـاريخ 

إداريـة داخليـة أدت إلـى تـأميم تلـك الشـركة الفرنسية وأصبحت تابعة بناءا على تعليمات 

.للشركة الوطنية للحديد والصلب
4
 

 

                                                             
1
 .200، المرجع السابق ص محمد باهي أبو يونس 
2
 211، ص 2117، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،إبراهيم أوفائدة، تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، رسالة الماجستير 
3
 201المرجع ،صنفس ، محمد باهي أبو يونس 
4

بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات  -مشار اليه في 21/00/2191الصادر بتاريخ  70الأمر الإستعجالي رقم  – 

 .110، ص1020القضائية الإدارية، الجزائر،دار الهومة،
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 إعادةإصدارالقرارالملغىتقرير-ب

إعـادة إصـدار القـرار الملغـى فـي أن تقـوم الإدارة بإعـادة إصدار تقرير صورة  تتجسد

ـرار القضـائي الإداري بإصـدار قرار جديد عن تنفيـذ الق ماطلبإلغائه فتت الفاصل القرار

ونظـرا لأن تنفيـذ هذا القرار ،ومن أمثلة ذلك أن يصدر قرار بإلغـاء فصـل موظـف ،أخر

.حتى تتخلص منه ا المنصبعمـد إلـى إلغـاء هذت، فتمنصبهيقتضي إعادته إلى 
1
 

الإدارة في إصدار قرارها الثـاني لتصـحيح العيـب الـذي شـاب القرار الذي  برروقد ت

القانونيـة أو الماديـة، وكذلك في حالة إلغـاء القـرار لعيـب  مقتضياتـر اليألغي وتستند فـي تغي

سلكه ي من هذا الأسـلوب الـذي تالجزائر مشرعالشـكل أو الاختصـاص، ونجـد أن موقـف ال

الإدارة تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري  أن على،المبـادئ المقررة  ا حسبو هدالإدارة، 

الصـادر بالإلغـاء بعيـب الشكل أو الاختصاص حتى ولو كان الخطأ ثابتا علـى الموظـف ولهـا 

 بعـد ذلـك أن تعيد إصداره بعد تصحيحه إن أمكن ذلك لأنه لا يوجد مـا يمنعهـا مـن ذلـك مـادام

ويب التصرفات القانونية الخاطئـةهدفها هو تص
2

ومـن أمثلـة ذلـك فـي القضـاء الجزائري . 

حيث  11111رقم عن الغرفـة الإداريـة للمحكمـة العليـا 12/20/2112 صدور قرار بتاريخ

اتخذت بلدية سوق الاثنين قرار حـرم مـواطن مـن ملكيتـه، رفـع هذا الأخير دعوى أمام الغرفة 

س قضـاء قسـنطينة لوقـف تنفيـذ القرار الإداري، فكان القـرار فـي الإدارية لـدى مجلـ

لوقـف الأشـغال علـى القطعـة موضوع النزاع، هذا الأمر لم يمنع البلديـة مـن  21/01/2191

خاص بدمج القطعـة هـذه  20/00/2191متابعـة الأشـغال متذرعـة بقـرار ولائي مؤرخ في 

لأسلوب الملتوي الذي سلكته الإدارة تكون قـد عرقلـت التنفيـذ بالاحتياطـات العقاريـة، بهذا ا

.بإعـادة إصـدار القرار الملغى بأسلوب أخر
3
 

 :المعيب للقرار القضائي الاداري التنفيذ تقرير:الفرع الثالث 

المعيب للقرار القضائي الاداري هو الامتناع الكلي عن التنفيذ حيث أن  التنفيذتقرير  يعتبر

فإذا كان التنفيذ  ،التطبيق الفعلي اجراءات أو وضع حكم أو قرار موضع  اتخاذالادارة تتولي 

في  أو جزئيا و هدا المبدأ يقضي بتنفيذتأديته ناقصا صر على نها تإوجب أن يتم كاملا ، في

كل مع وضع الفائدة متأخرا بش بالتنفيذالادارة  دة المعقولة،حيث تصرلمناسب و المالوقت ا

نه على الأقل يقلل من أثرهالمرجوة منه فإ
4

،و أمام هدا فإن الادارة تلجأ لتنفيذ المعيب للقرار 

القضائي الاداري لتحايل من التزاماتها لما جاء للقرار الصادر ضدها و يتخذ التنفيذ المعيب 

 :لاداري احدي الصورتينللقرار القضائي ا

                                                             
1
 .209، المرجع السابق،صمحمد باهي أبو يونس 
2
 .219-217، المرجع السابق، ص ص إبراهيم أوفائدة 
3
 .110، المرجع السابق، ص بن صاولة شفيقة 
4
 .201، المرجع السابق،صمحمد باهي أبو يونس 
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 التنفيذ الجزئي للقرار القضائي الإداريحالة ـ أولا

 فحويـائي إداري أن تقـوم  بالتنفيذ الكامل لبقـرار قضالرسمي  تبليغهاعنـد  الإدارة تلتزم

صـدور القرار الملغى فلا يحق لهـا أن  بعدالقرار، وذلك بإعادة الحال إلى ما كانـت عليـه 

تخضـع مـا قضـى بـه القـرار القضـائي الإداري لسلطتها التقديرية لأنه ما يفرضه عليهـا 

.المقضي به التزام مفروض عليها القضـاء مـن أحكـام حـائزة لقـوة الشـيء
1
 

فيـذ النـاقص للقرار التنيعتبر التنفيذ الناقص وجه مـن أوجـه التنفيـذ الجزئـي، و  يجسد و

من وظـف المفصول بقرار غير مشروع فـي إعـادة الم شمل، فهـو قـد يالقضائي الإداري 

، لهغيشـ  دىال منصبهوظيفته قبـل صـدور قـرار الإلغاء، في حين أنها ملزمة بإعادته إلى نفـس 

منصبهولو صدر قرار بتعين من يخلفه في  حتـى
2
 . 

التنفيذ الجزئي للقـرار القضـائي الإداري كجـزاء تـأديبي تلجـأ إليـه الإدارة للانتقام  يجسدو

من الموظف الذي أهدر قرارهـا الغيـر المشـروع، وهـذه المخالفـة تسمح للمتضرر بمتابعة 

الإدارة قضائيا لتحقيق التنفيذ الكامـل للقـرار القضـائي وفـي هذه الحالة يحكم بالتعويض ضد 

لحق بصاحب الشأن من أضرار مادية  لإدارة لمخالفتها ما جاء فيـه مضـمون القـرار ومـاا

.ومعنوية
3
 

 المتأخر للقرار القضائي الاداري التنفيذحالة : ثانيا

بمجرد صدور و  لتنفيذالقرارات الادارية على أنها قابلة  تنفيذالعامة في  تعتبر القواعد

تنفيذها  تنفيذها، و هدا الاجراء الذي ترتكبه الادارة فيلم يصدر قرار يوقف  ما ها الرسميتبليغ

يمكن معرفة المدة القانونية التي تلتزم الادارة لا و بالتالي  ،لقرار القضائي الاداريالمتأخر ل

البة بالتعويض أو حكم طللم التنفيذو يجب أن يتوفر شرطان ليكون التأخير في  بالتنفيذخلالها 

:دارة بالغرامة التهديدية و همالاعلى ا
4

   

 مسمى  التأخير لفترة غير: أولا

ويجسد هدا الشرط المدة المعقولة القاعدة الأساسية بالنسبة للقاضي الاداري ليحدد إدا ما 

كانت الادارة نفدت الحكم أو القرار في موعده أو جاء تنفيذ متأخر ، فأمر تحديدها يختلف عن 

طبيعة المنازعات و يقدر ما يحتاجه القرار أو الحكم من اجراءات التنفيذ و هدا لا يعني أن 

اجراءه  نو بعد مرور المدة المحددة لتنفيذ دولإدارة الحرية المطلقة في اختيار وقت التنفيذ ل

                                                             
1
 17، ص 1001لعدد الأولفريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس الدولة، ا 
2
 .212إبراهيم أوفائدة، تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، المرجع السابق، ص  
3

فريد رمضاني،تنفيد قرارات القضائية الادارية و اشكالاته لمواجهة الادارة،مدكرة لنيل ماجستير،جامعة  

 .207،ص1021باتنة،
4
 .277- 270ص ، المرجـع السابق، ص  محمد باهي أبو يونس 



  هو ضماناتعن التنفيذ القرار القضائي الاداري  الامتناع: الفصل الثاني 

 
03 

يعتبر من مثابة رفض ضمني لتنفيذ و الذي يعطي للمحكوم لصالحه حق المتابعة القانونية 

 .اللازمة لإجبار الادارة عن التنفيذ

  لتأخير في التنفيذ حالة عدم وجود اسباب : ثانيا

المدة المعقولة لكن هدا تجاوز شرطه أن يوجد سبب  بالتنفيذأن تتجاوز  للإدارةيسمح 

إلى تحديد الحد الأقصى على الادارة في تنفيذها للقرار القضائي الإداري في حين نجد مقبول، 

القرار القضائي الإداري المتضمن  لتنفيذالجزائري قد حدد المدة المعقولة القصوى أن المشرع 

 التنفديةمن تاريخ ايداع النسخة  لتنفيذضد الإدارة بشهرين دون أن يحدث أي أثر  إدانة مالية

....12/01من القانون 09حسب المادة  بالتنفيذلدي القائم 
1

،حيث أن )المحضر القضائي(،

تجاوزات الادارة المدة المعقولة لتنفيذ القرار القضائي الاداري جاز للمحكوم له أن يتقدم إلى 

 . العامة يطلب منه استفاء مبلغ الدين من الادارة الممتنعة عن التنفيذ أمين الخزينة

 الذي يواجه الادارةتنفيذ المتناع عن الا : المطلب الثاني 

يكون خارج عـن إرادة الإدارة حيـث لا يوجـد لهـا أي دخل في هذه  متناعهذا النوع من الا

بحيـث تكـون مفروضـة عليهـا، و إذا استحال تنفيذها وذلك في حالة كون المبـرر  الاشكالات

 .قائمـا وشـرعيا وإلا عـد الامتنـاع فـي غير هذه الحالة إخلال بالمسؤولية يترتب عنه جزاء

حيث أن هناك مبررات للإدارة لامتناعهـا عـن التنفيـذ وذلـك إمـا للاسـتحالة قانونية 

 (.الفرع الثاني)أو للاستحالة واقعية ( الفرع الأول)

 امـتنـاع الإدارة عـن الـتنفيـذ بـسبب استحـالة قانـونية حالة :الفرع الأول

الإداري بسـبب استحالة مرجعها إلى إجراء  ءالقضـا الأحكامحالات يستحيل تنفيـذ  توجد

أو يسـتقر علـى مبـدأ مـن المبـادئ القانونية، وبذلك يكون امتناع  تشريعي يستند إلـى نـص

:وهي أوجهثلاثة  الإدارة عن التنفيذ بسبب اسـتحالة قانونيـة يرجـع إلـى
2

 

 .التصحيح التشريعي وجه :أولا

على قرار التصـحيح التشـريعي أن يقـوم المشـرع بإصـدار يـتم بموجبـه تصحيح  يتجسد

مـن تتحرر الإدارة و التي يـراد منهـا تصـحيح القـرار الإداري الملغى،  تلحالاالإلغاء، وهـذه ا

الإشـكال حـول مـدى التوافـق بـين  يطرحهـا بتنفيـذ القرار القضائي الإداري، لكن اتالتزام

 :مييز بين حالتيننالقرار القضائي الإداري وهنا  التصـحيح التشريعي وحجية

                                                             
1
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ى ولا يتعـدى إلـى إلى الآثار المترتبة علـى القـرار الملغـ يتجاوزإن التصحيح لا ف -2

 تبقى ملتزمة بتنفيذو ، لمرحلـةا في هده االإدارة من التزاماتها بتنفيـذهيعفي  الذيو المضمون، 

 .القرار القضائي منطوق

كـون هنـاك يبـل  ةافع شخصـيوإن المشرع لا يستطيع القيام بإجراء التصحيح لـدف -1

جـده فـي القضـاء الفرنسـي حينما ألغى ن ، ومن أمثلة ذلـكةصالح العاممالتصحيح لتحقيق الغاية 

مجلس الدولـة الفرنسـي مرسـوم تعـديل القـانون الأساسـي للمسـرح الفرنسي بسبب الانحراف 

كان الامتناع عن تنفيذ قرارات  بالسلطة لأن الباعث علـى التعـديل فـي القـانون الأساسـي

.يةقضائ
1

 

 

 وقف تنفيذ القرار القضائي الإداريأثر : ثانيا

التنفيـذ لسبب خارج عن  ، فـإن الإدارة تمتنـع عـن وقف التنفيذ من قبل مجلس الدولة يعتبر

وفقا لهذه الحالة لا تقع على الفتـرة  بالإشـارة أن استحالة التنفيذ اسـتحالة قانونيـة،  هيو إرادتها 

أنهـا حالة عارضة غير دائمة، إذ  لاإ هاالمطعون في اتم أو القراراحكـالتـي سـبقت صـدور الأ

إما نفاذ مدة الطعـن التـي : تضل قائمة طيلة مدة قابليـة للطعـن، وتتحدد نهايتها بأحد أمرين

نهـائي مـن  قراربفواتهـا دون إجرائـه يصـبح الحكم نهائيا ويكون واجب التنفيذ، وإما بصـدور 

مـن تنفيـذه  االإدارة كليـ ملصنئـذ تتحي اون فيـهالمطعـ القضاء ماحكبالإلغاء الأمجلـس الدولـة 

 .التنفيذ ةواجب التنفيذية  يعود لقوةوهنا   هاأو بتأكيد

 إلغاء القرار القضائي الإداري من طرف مجلس الدولةأثر : ثالثا

القضائي مـن مجلـس الدولـة يقضـي بإلغاء القرار  قرارأن يصـدر ال الحالة هده تعتبر

محـل التنفيـذ منعـدما وفـي هـذه الحالة تتحرر الإدارة من  صبحالإداري محل التنفيذ، في

التزاماتها بالتنفيـذ، ومـن تطبيقـات ذلـك مـا صـدر فـي القضاء المصري عن المحكمة الإدارية 

ومن حيث ...»ومما جاء فيه  19/09/2111لسة ج 2111سـنة  1101العليـا فـي طعـن رقـم 

أنـه مـن المعلـوم أنـه يترتـب على صدور حكم من المحكمة الإداريـة العليـا بإلغـاء حكـم صـادر 

 مـن محكمـة القضاء الإداري أن يزول لكل ما كان للحكم الملقى مـن آثـار بحيـث يعـود الحـال

 »ركان عليه قبل صدور الحكم المذكو إلى ما
2

. 

 ماديةامـتنـاع الإدارة عـن الـتنفيـذ بـسبب استحـالة  حالة:الفرع الثاني

إلى حدث أو واقعة خارجة  سبب امتناع الإدارة عن التنفيذ إلـى اسـتحالة واقعيـة أي يعود

من هده  مستحيلا التنفيذمن جعل ي اعتراضالقـرار القضـائي الإداري فهـي بمثابة  عن نطاق

: وجهينالاستحالة الواقعية لا يخرج عن 
3
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 الاستحالة الشخصية: أولا

المحكـوم لـه بحيث تطرأ  طرفتنفيذ القرار القضائي الإداري يرجع إلـى ال استحالة إن

 ه وظروف تؤدي إلى استحالة التنفيـذ، ومثـال ذلـك هـو بلـوغ الموظـف المحكوم بإلغاء فصل

 .عد إجراء مستحيلاسن التقاعد، فتنفيذ هذا الحكم ي

فإنه في حالة صدور قرار قضـائي بإلغـاء فصـل موظـف  يلجزائرا للمشرع أما بالنسبة

بلغ سن التقاعد، فإنـه يتعـين علـى الإدارة أن تصـدر قـرارين إداريـين يقضي القرار الأول 

بإحالته على الثاني فيقضي  بإعادة إدراج الموظف المفصـول تنفيـذا للقـرار القضـائي، أمـا

.ويكون بذلك التنفيذ صوريا التقاعد وذلك من أجـل احتسـاب وتقـدير معـاش التقاعـد
1
 

 واقعيةالالاستحالة : ثانيا

هذه الاستحالة إلى ظـروف اسـتثنائية غيـر عاديـة لا يكـون فيهـا أمـام الإدارة إلا  تتجسد

التنفيـذ هنـا يكون راجع لظروف  عـدمفإن على تنفذ القرار القضـائي الإداري،  تأثيرهاأن 

يم وثائق معينة طالب الإدارة بتسلت تيالـ ةالإداري ةالقضـائي اتخارجية، ومـن أمثلـة ذلـك القـرار

تلفت نتيجة حريق أو سـرقة رغـم ثبـوت أن عنـد التنفيـذ يتضـح أن تلـك الوثائق للمحكـوم لـه لكـ

اتخـاذ الإدارة لكافـة الاحتياطـات الممكنة للحيلولة دون ذلك، وإن كان المحكوم له قد طلب مـن 

تهديدية على الإدارة حتى تسـلمه الوثـائق المطلوبـة فقـد أجـاب  غرامةمجلـس الدولـة فـرض 

للإجبـار الإدارة، علـى أن تقـدم لصـاحب الحكم  مجلـس الدولة برفض الحكم بالغرامـة التهديديـة

 .أو الشأن الوثائق المتلفة أو المفقودة للاستحالة التنفيذ

الإدارة الفرنسـية عـن تنفيـذ حكـم قضائي هي متنـاع لاتطبيقات هذه حالة ا أهمو من 

لمقيمين في ص وقـائع القضـية أن أحـد الأفراد ااس الخطير بـالأمن العـام وتـتلخبدعوى المس

تونس حصل على حكـم بم لكيتـه لقطعـة أرض وعنـدما ذهـب لوضع يده عليها فـوجئ بـأن 

بيلـة عربيـة اسـتقرت عليهـا منـذ زمـن طويـل ويستغلونها لمورد رزق، فرفضت التخلي عـن ق

تنفيـذ الأرض والخـروج منهـا فلجـأ إلـى الإدارة الفرنسية طالبا منها دعمه بالقوة العموميـة ل

المعنية رفضت ذلك بحجة أن نتيجة ذلك اشعال فتنة وثـورات مـن  الحكـم غيـر أن السـلطات

جانـب الأهـالي، فلجأ المعني بالأمر أمام مجلس الدولة الذي قضـى لصـالحه بـالتعويض 

. دالةالع بالاعتبـارات
2
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فقد نص صراحة علـى وقـف تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري في حالة  الجزائرفي أما 

الإجراءات المدنية القديم خطر يهـدد الأمـن العمـومي والنظـام العـام وذلـك فـي قـانون
1
 

والملاحـظ أنـه لا يوجـد معيـار دقيـق لتحديـد درجـة خطورة الإخلال بالنظـام العـام فـالأمر 

 .قديريـة للقضـاة تبعـا لموضوع المنازعة المعروضة أمامهممتـروك للسـلطة الت

في حالة عـدم امتثـال الإدارة للأوامـر القضـاء و في نهاية هدا المبحث تبين لنا أن 

مـا هـي ف ة بذلك عرض الحائط قرارات القضاءوواصـلت امتناعهـا عـن التنفيذ ضارب

ومـا هـي  ؟التـي تمكننـا من إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإداريـة لضماناتا

؟و هدا ما سنحاول التـي سطرها المشرع الجزائري على الإدارة و على الموظف المسؤوليات

 .الاجابة عليه في المبحث الثاني

 .ضمانات تنفيذ القرارات القضائية الإدارية : المبحث الثاني 

فيذ ا غيـر أن المحكـوم ضـده قـد لا يبادر إلى التنياختيار اذيأحكام القضاء تنف نفيديعتبر ت

 المشرعرق إليها طتعلـى التنفيـذ بالوسـائل الجبريـة التي  هالاختياري بما ينبغـي إجبـار

ولعل أهم ما  ءالقضاجبـري للأحكـام تهديدية أهـم وسـائل التنفيـذ ال، وتعتبر الغرامة الالجزائري

كفل للمتقاضي حق  حيث 1001جـاء بـه قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجديد لسنة 

ء القضـاأحكـام ارة في حالة امتناعها عن تنفيذ المطالبة بتوقيـع الغرامـة التهديديـة ضـد الإد

ار الواسـع والخطيـر ، والحقيقـة أن مـا يفسر تقنين الغرامة التهديدية هو الانتشالصادرة ضدها

بالطابع التنفيذي، بل وصل الأمر إلـى  شمولةتنفيذ أحكام القضاء المللظـاهرة رفـض الإدارة 

غل قمـة الهـرم حـد رفـض تنفيـذ قرارات قضائية صادرة عن مجلس الدولة باعتباره يش

.سات القانونيةالإدارية، وهو ما بعث استياء كبيرا لدى المهتمين بالدرا دواالقضـائي فـي الم
2 

تنفيذها في كل  حيث أن المشرع الجزائـري قـد كفـل حمايـة الأحكـام القضـائية وفـرض

1027المعدل سنة  رمـن الدسـتو 271ذا بموجب المادة وقت وه
3

، حيـث عـزز هـذه الحماية 

 .الدستورية بوسيلة مدنية تتمثل في الغرامة التهديدية

قانون  في نصمة التهديدية ونظم أحكامها نظام الغراقد نص المشرع الجزائري على ل

 .111إلى  110الإجراءات المدنية والإدارية في المواد من 

                                                             
1
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تقسيم هذا  ارتأيناـدى أهميتهـا لغرامـة التهديديـة وتبيـان مل الاطار العاموللوقوف على 

لتهديديـة بينمـا طار العام للغرامة اللإفـي المطلب الأول  بحيث نتطرق ينبلالمبحث إلـى مط

 .التنفيذلمسؤوليات الموظف الممتنع عن خصصـنا المطلـب الثـاني 

 لغرامة التهديدية مفهوم ا: المطلب الأول 

لغرامة التهديديـة كوسـيلة للإجبـار الإدارة علـى تنفيـذ القرارات القضائية مفهوم التحديد 

 .الإدارية الصادرة ضدها

 الغرامة التهديدية  و مميزات تعريف: الفرع الأول

 الغرامة التهديدية تعريف: أولا 

 بالغرامـة التهديديـة سـواء تلـك المنظمة للأحكام العامـة جاء ديال تشريع الجزائريإن 

ي والموزعـة بـين القـانون المـدن
1

 ىوقانون الإجراءات المدنية والإدارية الحـالي لـم تعـط 

ببيـان الأحكـام التشـريعية المنظمـة للغرامـة  حيث اكتفى ا للغرامة التهديدية،تعريفـا قانونيـ

يستوجب منا الرجوع إلى الفقه القانوني للبحث عـن تعريفهـا ومـن  التهديدية كنظام قانوني فإنـه

الغرامـة التهديديـة '': هـذه التعريفـات نجد تعريف الفقيه منصور محمد أحمد حيث عرفهـا بأنهـا 

داري هي عقوبة مالية تبعية ومحتملـة تحـدد، بصـفة عامـة، بمبلـغ معين فـي مجال القانون الإ

من المال عن كل يوم تأخير بهدف تجنب عـدم تنفيـذ أحكـام القضـاء الإداري أو التأخر في 

تنفيذها، الصادرة ضد أي شخص مـن أشـخاص القـان ون العـام أو أي شخص من أشخاص 

".مرفـق عـامالقانون الخاص المكلفـة بـإدارة 
2

ومـن خـلال هذا التعريف يتبين لنا أن الغرامة  

ح له بإجبار الإدارة على تنفيذ لكـي يسم الاداري التهديدية هي وسـيلة معتـرف بهـا للقاضـي

 .ءالقضاأحكام 

عقوبـة ماليـة تبعيـة تحدد بصفة عامة، عن '':بأنهـا  Guettier Christophe وقد عرفها

يصـدرها القاضـي بقصـد ضـمان حسـن تنفيذ حكمـه أو حتـى بقصـد ضـمان كل يوم تأخير، و 

". التحقيق حسـن تنفيـذ أ ي إجـراء مـن الإجـراءات
3
 

إن القضـاء يلـزم المـدين بتنفيذ التزاماته '': وقال الأستاذ عبد الـرزاق السـنهوري بشـأنها 

ملزمـا بـ دفع غرامة تهديدية عن هذا  عينا في خلال مدة معينة، فإذا تـأخر فـي التنفيـذ كـان

                                                             
1

إذا كان التنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين '': نون المدني على ما يليمن القا 291نصت المادة  

وإذا رأى القاضي أن  .نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة إجبارية إذا امتنع عن ذلك

 .''ممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادةمقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين ال
2

منصور محمد أحمد، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضـد الإدارة ، دار الجامعة الجديدة  

 .27، ص 1001للنشر،الاسكندرية،
3
 Christophe Guettier, « Droit Administratif » ,Montchrestien, 2 édition, Montchrestie , Paris, 

2000, p 39 
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التأخير، مبلغا معينا عـن كـل يـوم أو كـل أسـبوع أو كـل شيء أو أية وحدة من الزمن، أو عن 

كل مرة يأتي عملا يخـل بالتزامـه وذلـك إلـى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو أن يمتنع المدين نهائيا 

قضاء فيما تراكم على المـدين مـن الغرامـات التهديديـة عـن الإخـلال بـالالتزام ثـم يرجـع إلى ال

"يخفض هذه الغرامات أو أن يمحوها ويجـوز للقاضـي أن
1
. 

القضاء في الجزائر علـى اسـتعمال مصـطلح الغرامـة التهديديـة للدلالة  تهادجا وقد استقر

كام القضاء أما الأوامر التنفيذية، أن يجبرها أو يحثها على سرعة تأدية مقتضيات أحعلى 

بخصوص طبيعة الغرامة التهديدية منهم من يرى أنه تعويض قانوني بعد تصفيتها و منهم من 

يري أنها ضمان لتنفيذ الالتزام عيننا الدي يحكم به القاضي، أما عن المشرع الجزائري يرى أن 

إ و التي .م.إ.ن قم 111لها طابع العقوبة و هدا تنفيدا أو تأخيرا أو تنفيدا جزئيا طبقا للمادة 

مفدها أن الغرامة التهديدية مستقلة عن مبلغ التعويض و يمكن طلب كلاهما في نفس الوقت
2
 . 

 الغرامة المالية  مميزات: ثانيا

وأنها ذات  ،ميز الغرامة التهديدية بعدة خصـائص منهـا أنهـا حكـم تهديـدي تحـذيرين

 :سيتم التطرق إليه في ما يلي ، و هذا ما وأنها ذات طابع تحكمي  ،طابع وقتي 

 تحذيري حكمالغرامة التهديدية ذات  -أ 

ها جوهر نظـاموالدي هو  الغرامـة التهديديـةفي الحكم التحديري  جسدتي
3

هذه  كمنوت 

لـدى المدين  تهديد، وما يحققه ذلـك مـن هديدية تال الخاصية في المبالغة في تقدير مبلغ الغرامة

و  لطابع التهديديا يبرز، كمـا  امتناعهعندما يعرف المبلـغ الـذي سـيحكم بـه فـي حـال 

، فكلما تأخر المدين عدة مراتمرة واحدة بل تحـدد  حصرأيضا، في كون الغرامة لا ت التحديري

. زادت نسبة الغرامة المالية  في تنفيذ
4
 

نص المادة  للغرامة التهديديـة مـا نـص عليـه المشـرع فـي الحكم التحذيري ضعوما ي

111 
5

تحققـت لإ، إذ نـص علـى جـواز تخفـيض أو إلغـاء الغرامـة عند الضرورة .م.إ.من ق 

فرض دائن علـى التنفيـذ العينـي مـن فـرض الغرامة التهديدية وهي حصول الـ المرجوة الغايـة

بإلغائهـا كليتا أون قيمتهـا خفـض مـبت يأمر نهديدية فيمكن للقاضي أالغرامة الت
6
. 

 

                                                             
1
 109، المرجع السابق ،  ،ص عبد الرزاق السنهوري، 

2
 . إ.م.إ.من ق 226نص المادة  
3

دغمان سعاد، الغرامة التهديدية كوسـيلة لإجبـار الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام القضـائية الصـادرة ضـدها ،مدكرة لنيل اجازة  

 .1، ص1007/1001، 29مدرسة العليا للقضاء،دفعة 
4
 110، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري 
5
 .الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 111راجع نص المادة  
6
 2291.، ص 1020،دار الهدى للنش و التوزيع، حي ملينة،1سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ج 
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 الغرامة التهديدية ذات طابع وقتي-ب 

الحكم بالغرامة التهديدية على الادارة الممتنعة عن التنفيذ أمر مؤقت لا يحـوز حجية  يعتبر

فلها وصف محدد بتنفيذ الحكم أي هي عبارة عن حكم وقتي تكون نهايته الحكم المقضي فيه 

فهي تحدد عن كل فترة و الذي يجعل تحديد مبالغها الاجمالية أو نهائية يكون مرتبط بالتصفية 

 .بمدة زمنية عن كل يوم تأخير بأمر من قاضي الاداري

 الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي-ج 

فـي تحديـد قيمـة  الاداري هذه الخاصية من خلال السلطة التقديريـة للقاضـي تتميز

الاداري يتمتع بسلطة توقيع الغرامة ضد الادارة دء سريانها، فالقاضي الغرامة التهديدية وب

يمكن أن نجملها في الصورتين و ، الممتنعة و هدا باتخاد الاجراءات التنفيد في سنة التنفدية 

 :التاليتين

.التهديدية يتمتع القاضـي الإداري بسـلطة مطلقـة فـي رفـض أو قبـول طلـب الغرامـة -
1

 

الدائن،  يجوز للقاضي أن يحكم بالغرامة التهديديـة دون مراعـاة الضـرر الـذي أصـاب  -

.بل لا يشترط للحكم بها وجود ضرر أصلا
2

 

هذه هي مجمل الخصائص التي تتمتـع بهـا الغرامـة التهديديـة حيـث تعـد خاصية التهديد 

 .التنفيذأهمها جميعا لما لها من أثر في نفسية المدين لحمله على 

 .شروط تطبيق الغرامة التهديدية : الفرع الثاني 

من  110المادة  نص تطرق المشرع الجزائري إلى شروط تطبيق الغرامة التهديدية في 

امتناع عن قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة علـى أن للجهـة القضائية الإدارية في حالـة 

 الادارة الممتنعةبغرامـة تهديديــة ضــد  القاضي أمريفيـذ حكـم أو أمـر أو قـرار أن عـدم تن

، كما نصت المـادة ءأحكام القضاهـذه الغرامـة هـو ضـمان تنفيذ والهدف الحقيقي من فرض 

مـن نفـس القـانون أنه يحوز للمحكمة الإدارية في حالة عدم تنفيـذ حكـم نهـائي صـدر  119

تأمر بإتخاذ الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذ هـذا  عنهـا، وبنـاء على طلب المحكوم لصالحه أن

 .الحكـم فضلا عن الحكم بغرامة تهديدية لضمان هذا التنفيذ

وعليه نستخلص مـن نـص المـادتين السـابقتين شـروط تطبيـق الغرامـة التهديدية وهي 

 :على النحو التالي

                                                             
1

 110يشترط المشرع الجزائري، أن يطلب الدائن الغرامة التهديدية حتى يحكم بها القاضي الإداري وهذا ما نصت عليه المادة  

وكلمـة المطلـوب منها تفيد بان هناك '' ...ز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذيحو'' إ بقولها.م.إ.من ق

 .طلب قدم إلى المحكمة الإدارية بشأن فرض الغرامة التهديدية
2
 . 20، المرجع السابق، ص  دغمان سعاد، 
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  بمنطوق الحكمأن يتعلق الالتزام -أ 

فيها التزام  لأحكـام الملزمـة التـي يكـونلالغرامة التهديدية بطابعهـا لا تلحـق إلا  تتميز

المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عـن عمـل
1
دلك إدا كان سبب القاضي في تقدير الوقائع  ، وعلي 

التي تحملها على الحكم بما قضى به أو يمثل وجهة نظره الذاتية لنص الذي يطبقه عن النزاع 

  .لمعروض عليه ا

طلـب الغرامة نطاق الالتزام بأن يتحدد موضـوع الحكـم المطلـوب تنفيـذه و ققويتح

يكون مرفوضا باعتباره منفصلا عن النزاع محـل الحكـم ومعنـاه خـروج  التهديدية، بحيث

مـا لـم يحكـم بشـأنه القاضي  إطارطلـب الغرامة عن نطاق الحكم المطلوب تنفيذه ودخوله فـي 

.التهديدية على نحو يتأكد معه بانتفاء وجود الالتـزام بالتنفيـذ كمبـرر للحكـم بالغرامـة
2
 

 امكانية التنفيذ-ب 

بمستحيل ولا إجبار إلا على  مفادهـا أنـه لا تكليـفو الذي هـذا الشـرط  جوهر ينطلـق

تأدية مقدور
3

عمـال نظام الغرامة التهديدية إذا استحال تنفيذ وانطلاقـا مـن ذلـك لا مجـال للإ 

الحكـم، حيـث لابـد أن يكـون التنفيـذ عينـا ممكنا، فإذا استحال تنفيذ الحكـم بسـبب مـن الأسـباب 

فليس هناك جـدوى مـن التهديـد المـالي ( إذا كـان المطلـوب تسـليم مستندات أتلفت بسبب حريق)

 .يضويحكـم فـي هذه الحالة بالتعو

 الجهة المختصة في طلب الغرامة التهديديةج ـ 

الاختصـاص اسند  حيث إ.م.إ.من ق 117و 110المادتين نص أقر المشرع الجزائري في 

للجهـة القضـائية الإدارية بالأمر بالغرامة التهديدية لكفالة تنفيـذ جميـع الأحكـام والأوامـر 

والقـرارات الصادرة ضد الإدارة والمقصود بالجهة القضـائية الإداريـة هـي المحكمـة الإداريـة 

ي الغرامة التهديدية والمجلـس الدولـة فـي الفصـل فـي دع الاختصاصأو مجلس الدولة، وينعقد 

 :في

الطلبات المتعلقة بالقرارات الصادرة عنـه والتـي تحيلهـا إليـه المحـاكم الإداريـة بشأن  -

.استئناف الأحكام الصادرة عنها
4

 

إ حيث .م.إ.مـن ق 119وذلك حسـب نـص المـادة وينعقد الاختصاص للمحاكم الإدارية  -

ي دعوى الغرامة المختصـة فـي الفصـل فـي يـة هـنصت صراحة على أن المحكمـة الإدار

                                                             
1

إن مجال تطبيق الغرامة التهديدية هو الأحكام الملزمة التي فيها إلزام وعليه يتعـين اسـتبعاد الأحكـام المقـررة والمنشئة  

باعتبار أن مجرد النطق بها تشبع حاجة المحكوم له من الحماية القضائية وهو ما يتعين عدم وجود حاجة إلـى أن يضغط ماليا 

 .تزاماتهعلى المحكوم عليه لتنفيذ ال
2
 211، المرجـع السابق، ص  محمد باهي أبو يونس 
3
 211، ص  نفسهمحمد باهي أبو يونس، 
4
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 102راجع نص المادة  
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ث إذا تـم الطعـن فيـه بالاستئناف فان مجلس الدولة هو لمـا يكـون الحكـم نهائيـا، حيـ التهديديـة

 .هديديةتالذي يختص بالفصل في طلب الغرامة ال

أما قرارات مجلس الدولـة فتعتبـر بطبيعتهـا قـرارات نهائيـة، لـذا يكـون الفصل في طلب  -

 .تنفيذها لذات المجلس

 مرحلة تصفية الغرامة التهديدية: الفرع الثالث 

تبدو أهمية التصفية الغرامة التهديدية و التي هي وسيلة ضغط حقيقية عن الادارة ودلك 

المهلة التي حـددها القاضـي الإداري لـلإدارة لاتخـاذ إجـراءات تنفيذ الحكم دون بعد انتهاء 

الغرامـة تصـاعديا حتـى التـاريخ الـذي حـدده القاضي لوقف سريانها أو كأصل  قيدقيامها بذلك ت

 .عام حتى يتم تنفيذ الحكم

نيـة لنظـام الغرامـة التهديدية التي يظهر خلالها الأثر القانوني للحكم بها، المرحلـة الثا و

إلى ي فيـه آثـاره وذلـك عنـدما يظهـر الموقـف النهائي للمدين سواء بأن يحدث التهديد المال

جزاء رضعي على عدم تنفيذ الحكم و الذي يجعل الادارة المضطرة إلى الامتثال و تكون 

وف وس . حصيلة التصفية بمثابة تعريض الذي ينتظره المحكوم له على خلاف الغرامة المدنية

 :عنتطرق إلى عنصرين في هذا الفر

 طلب التصفية -أ 

صفية أننا بصـدد إجـراء مسـتقل عـن طلب الحكم الإجرائية لا يعني طلب الت الجهةمن 

بالغرامة وإنما هو امتداد لـه
1

إذ يمكن للقاضي التصدي لذلك من تلقاء نفسـه وهـذا مـا أخـذ به  ،

فـي حالـة عـدم التنفيذ الكلي أو '': إ بقولـه .م.إ.مـن ق  111المشرع الجزائري في نص المـادة 

ي التنفيـذ تقـوم الجهـة القضـائية الإدارية بتصفية الغرامة الجزئي، أو في حالـة التـأخير فـ

 .''التهديدية التي أمرت بها

 الجهة المختصة بالتصفية-ب 

تصفية الغرامة التهديدية تعود إلى محكمة الموضـوع حتـى لـو حكـم بها من  نجد أن

طرف قاضي الأمور المستعجلة، على اعتبـار أن تصـفية الغرامـة التهديديـة يتطلب الاعتماد 

نستخلص أن على عناصر معينـة عنـد تقـدير المبلـغ المصـفى وسـوف يمـس بأصل الحق 

قاضـي الموضـوع ويســتبعد قاضـي الأمــور  ديديـة إلـىتصـفية الغرامـة الته اختصاص

المسـتعجلة
2
. 

فإن ،  983في قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة الجديـد وحسـب نـص المـادة  ونجد

القاضي الذي حكم بالغرامة التهديدية هـو الـذي ينعقـد لـه الاختصاص بتصفية الغرامة التهديدية 

                                                             
1

 .632محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص 
2
 110، المرجع السابق، ص لحسين بن الشيخ آث ملويا 
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ا الشـأن بـين قاضـي الموضوع وقاضي الأمـور المسـتعجلة، فيكـون وذلك دون تفرقة في هـذ

لمجلـس الدولـة إجـراء التصـفية للغرامة التي حكم بها ويكون للمحكمة الإدارية الاختصـاص 

  .بتصـفية الغرامـة التـي حكمت بها

اد مما توصل إليـه الاجتهـ القضاء الإداري الجزائري يسـتمد معظـم قواعـده و نجد أن

القضـائي الفرنسـي
1

، وبنـاءا علـى مـا تقـدم يمكـن الاعتراف لقاضي المواد المستعجلة  

.التهديدية التي أمر بها تنفيذا لما اتخذه من أوامر الإداريـة بوجـه عـام بسـلطة تصـفية الغرامـة
2
 

من قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الـواردة تحت القسم  100المادة  حسبوهذا 

الثاني المتعلق بالاستعجال والأوامـر الاسـتعجالية مـن الفصـل الخـامس المتعلق بأحكام أخرى 

من الباب الثامن فـي الأحكـام والقـرارات مـن الكتـاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة بجميع 

يمكن لقاضي الاسـتعجال الحكـم بالغرامـات '' : القضـائية والتـي نصـت علـى مـا يلـيالجهات 

ومعنـى ذلـك أنـه '' يفصـل ع نـ د الاقتضاء في المصاريف القضـائية . التهديديـة وتصـفيتها 

 .يمكـن لقاضـي الاسـتعجال الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها

 يدية التصفية النهائية للغرامة التهد-ج 

التصـفية النهائيـة للغرامـة التهديديـة شـيء متـروك لسـلطة القاضـي الإداري حيث  تعتبر

جب على ـي حالة التأخر في التنفيذ فأو حتـى فاحكام القضاء الإدارة عن التنفيذ تعنتت متى 

 وهدا حسب القاضي الإداري تصفية مـا حكـم بـه تصـفية نهائية وذلك لتحديد المبلغ النهائي 

يجوز للجهـة ال '': مـن قـانون الإجـراءات المدنية والإدارية على ما يلي 111تـنص المـادة 

ري فهنا القاضي الإداري الجزائ'' قضـائية تخفـيض الغرامـة ا لتهديديـة أو إلغائها عند الضرورة

بمعنـى أن القاضـي  صهانقاالغرامـة التهديديـة أو إإلغاء ، إذ يتمتع بسلطة قديرية يملـك سـلطة ت

الإداري يتمتع بسلطة واسعة عند تصفية الغرامـة التـي حكـم بهـا، غيـر أن سـلطة القاضي 

الإداري في مجال تصفية الغرامة التهديدية يـرد عليـه اسـتثناء وهـو عـدم جواز الزيادة في 

داري أن يحكم بمبلغ أكبر من المبلغ النهائي المصـفي للغرامـة التهديديـة، فـلا يمكـن للقاضـي الإ

.أو أن يلغيه  المبلغ المصفى وإن كـان لـه أن يحكـم بمبلـغ أقـل
3

 

 

 

                                                             
1
 .12مرجع السابق، ص عزالدين مرا دسي ، ال 
2

إ وبتطبيق نص .م.إ.من ق 119إن قاضي الأمور المستعجلة يجوز له توقيع الغرامة التهديدية بدون أجل هذا ما أكدته المادة  

من القانون الذي سبق ذكره التي نصت على أن تقوم الجهة القضائية التي حكمت بالغرامة التهديدية أن تقوم  111المادة 

 س الجهة القضائية وبما أن قاضي الأمور المستعجلة هو من يقوم بالحكم بها فإنه ينعقد الاختصاص له بتصفيتهابتصفيتها أي نف
3
 .70، المرجع السابق، ص دغمــان ســعاد 
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 .مسؤوليات الموظف الممتنع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية : المطلب الثاني 

 الإنسان مسؤولا عن أمور وأفعـالأن  ، أي الأعباء ل يالمسؤولية لغة تحم إن مصطلح

.قواعد وأحكام أخلاقية واجتماعية وقانونيةب له إخلااه جأت
1
 

عنـه لذلك فقد  جتوالضـرر النـا الشخصي  المسؤولية في حقيقتها بمفهوم الخطـأ تعتبر

إلـى تعريفهـا بأنهـا الالتـزام التعـويض إحـدى الوسـائل الأساسـية لتحقيـق  اءذهب أغلب الفقه

العدالـة 
2

أهم الوسائل التي يمكـن اللجـوء إليهـا هي  من لموظف ، و أن المسؤولية الشخصية ل

وعليه فـإن المسـؤولية الملقـاة علـى عاتق  الإداري ئيالقضا ارلجبـر الموظف على تنفيذ القر

 .أو ماليةأو جزائية  أو تأديبيـة الموظف تكون إمـا مدنيـة 

 عـن التنفيـذالـمسـؤوليـة الـمدنيـة للمـوظف الممـتنع تقرير : الفرع الأول 

المسـؤولية المدنية ونعني  العام في الشخصية التي تطبـق ضـد المـوظف ةالمسؤولي تتجسد

أن مقابل  الممتنـع عـن التنفيـذ ، إلـزام الموظف  الإداري ءالقضـابها في مجال تنفيـذ الأحكـام 

هلصالح يقـدم تعـويض مـالي إلـى المحكـوم
3
. 

القرار  تنفيذكوسيلة فعالة لضمان   بهده المسؤولية الأخذو لقد أجمع الفقه الاداري على 

الصادر ضد الإدارة رغم ما وجد من مخالفات متعلقة بتنفيذ أحكام وقرارات  القضـائي الإداري

 12صادرة ضد الإدارة ومثال ذلك القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 

 1980انفي جـ
4

 وجود مخالفة واضحة تتعلق بعدم تنفيـذ حكـم قضائي وهدا( و ب قضية س) 

 نذكرولم يحكم بمسؤولية الوالي شخصيا وحكم بالتعويض ضـد الإدارة  إلا أن القاضي  الاداري

بدفعهما  م  ي و لجزائر يقضي بإلزام السيدصدر حكم عن محكمة ا: وقائع هذا الحكم كالآتي

شهرا من إيجار محل تجاري يقع بملكيتهما، وقد  11دج مقابل  1100مبلغ  يمال للمدعين

 .صادق مجلس قضاء الجزائر على هذا الحكم فاصح حكما نهائيا

تقدم المدعيان إلى مصلحة التنفيذ والتبليغ لمحكمـة بـاب الـواد لتنفيـذ الحكـم  ولكن حيث 

التنفيـذ فيتوقـف هذا الأخير كليا، كما يبقي والي الجزائر قام بتقديم رسالة يعتـرض فيهـا علـى 

وحافظ الأختام وزيـر الداخلية، ووزير العدل  يدبدون جواب وقام المعنيان بتقديم تظلـم إلـى السـ

 .ن التنفيذراض الوالي عن التنفيذ وامتناع عالتمسا فيه تعويض عن الأضـرار الناتجـة عـن اعتـ

                                                             
1

ص،  11.عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  

2111 
2
حسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنهـا ، مجلـة الفكر، العدد  

 . 211،كلية الحقوق، جامعة بسكرة، ص  1001الرابع، أفريل 
3
 119إبراهيم أوفائدة، المرجع السابق، ص 
4

قرار مشار إليه في مسعود شيهوب، المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري، دراسة مقارنة،  

 79-77،ص ص  1000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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قرار الضمني ة لمجلـس قضـاء الجزائـر ضـد الرفع دعوى أمام الغرفـة الإداريـحيث 

، لكن تـم رفـض طلبهمـا بموجـب قـرار صادر عن مجلس قضاء الادارة بالرفض من طرف 

المعنيـان أمـام المحكمـة العليا وصدر حكم عنها يقرر مسـؤولية  طعنا بالنقض حيثالجزائر 

راض عن التنفيذ في قضية الحـال لا الدولـة علـى أسـاس الخطـأ الجسـيم، لأن الامتناع والاعت

 .يتعلـق بـأي سـبب نـاتج عـن ضرورات النظام العام

هذا الحكم يتضح لنا أن مجلـس الدولـة المصـري يعتمـد فـي تطبيق تمعن في ومن 

مـن قـانون العقوبـات المصري التي تجرم  211المسؤولية علـى الـوزير علـى نـص المـادة 

ذ الأحكـام والقـرارات الإداريـة الصـادرة ضد الإدارة، فإذا كان من الجائز فعل الامتناع عن تنفي

باب أولى جواز تطبيق المسؤولية المدنية  تطبيـق المسـؤولية الجنائيـة علـى الموظـف فمـن

.ضده
1
 

نستنتج أن الخطأ أو الإهمال الـذي يرتكبـه الموظـف ويسـند إليـه يضع على  هداومن 

تعويض عمـا سـببه مـن ضـرر للشـخص المتضـرر وهذا نتيجة لخطئ وهنا عاتقه مسؤولية ال

القضاء يعوض الموظف من مالـه الخـاص، إذ أن امتنـاع الموظـف أو رفضه تنفيذ الأحكام 

يسـتوجب قيـام مسـؤوليته الشخصية، كما في حالة رفضه المسـاعدة مـن أجـل التنفيـذ  الاداري

مسؤوليته عن الخطأ الشخصي أن يتم بسوء نية  ولكـن يشـترط لقيـام
2
. 

 الـمسـؤوليـة التـأديبيـة للمـوظف الممـتنع عـن التنفيـذتقرير: الفرع الثاني 

قانون الوظيفة العامة لم يحدد مفهوم يعتبر تقرير المسؤولية التأديبية المتمثل في  

وقوع مخالفة للقانون العام،يمكن مجرد  ه اعتبر الذيبية بعكس الفقه و القضاء يالمسؤولية التأد

    .متى ثبت امتناعه  أن يترتب عنه خطأ تأديبي

 ةالإداري ةالقضـائي اتلتنفيذ القرار ممتنع ية المدنيـة ضـد الموظـف التطبيق المسـؤول إن

 اص عليهنصوالمعقوبة تأديبية  هع ضديالإدارة تسـتطيع أن توقـإن ضـد الإدارة، فـ ةالصـادر

فهي مسؤولية قانونية ناشئة عن اخلال الموظف العام بواجباته الوظيفية ظيفـة بالو فـي القـانون 

والتـي تقضـي بـان كل موظف لم ينفذ القرار القضائي الإداري سـواء بعـدم التنفيـذ الكلـي أو 

مـة تهديدية الجزئـي أو يتأخر في التنفيذ وأدى هذا الفعـل مـن طـرف الموظـف إلـى الحكـم بغرا

.التأديب ضد الإدارة فإنه يمكن أن تطبق ضـده عقوبـة تأديبيـة مـن طـرف مجلـس
3
 

                                                             
1
 . 110، المرجع السابق، ص براهيم أوفائدة 
2

رات القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها، مجلة الفكر، حسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرا 

 211، ص1001،كلية الحقوق،جامعة بسكرة،أفريل 1العدد
3
 111، المرجع السابق، ص إبراهيم أوفائدة 
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سبيل  ـرد علـىع الخطـأ المـدني إلا أنـه لا يـالخطأ التأديبي وإن كان يتفق مـ يعتبرو

الحصر إذ يقتصر القانون
1

واجبـات المـوظفين والأعمـال التـي يمنع عليهم القيام  تحديدعلـى  

زم بتلك تبها بصفة عامة دون تحديد دقيق، ثم نـص بعـد ذلـك علـى معاقبـة كل موظف لم يل

فيـه أن مـن أهـم واجبـات الموظف هو احترام الأحكام  و من المعترفالواجبات تأديبيا، 

الموظـف عـن التنفيذ أو قيامة بعرقلتـه أو تراخيه في والقرارات القضـائية الإداريـة، فامتنـاع 

ينطوي على إخلال بواجبات الوظيفـة وإهـدار لحجيـة الشـيء المقضـي بـه فهـو ،و الذي تنفيـذه 

ـرت المسـؤولية الجنائيـة لا يحـول دون توافر ، ومنـه إذا توافـاتة توجب الجـزاءجريمة تأديبي

د تعارض بينهمـا، كمـا أنـه يجـوز الجمـع بينهما وتوقيع الجزاء المسؤولية التأديبية لعدم وجو

، فهي ذات طبيعة أدبية ءاتالمترتب عنهما فالعقوبـات التأديبيـة تختلـف عـ ـن العقوبـات الجزا

 به فهي تمس بالمركز الوظيفي ومتعلق أو مالية لا ترقـى إلـى المسـاس بحريـة الموظـف
2
. 

إخلاله بواجباته يمكن للإدارة أن تقوم بمعاقبة الموظـف عقوبـة تأديبيـة فـي حالـة وعليه
3
 

وقد يصل الأمر حتى إلى عقوبة  أو التنزيـل فـي الدرجـة أو النقل الاجباري مثل عقوبة التـوبيخ

.العزل من الوظيفة
4

 

المرتكب وذلـك حسـب جسـامة الخطـأ
5

النـاقص أو عـدم  مثل التأخر في التنفيذ أو التنفيـذ 

 .الامتثـال فـي التنفيـذ صراحة أي امتناعه عن التنفيذ امتناعا صريحا

 الـمسـؤوليـة الـجزائيـة للمـوظف الممـتنع عـن التنفيـذتقرير: الفرع الثالث 

 ،المسؤولية الجزائية عـن جريمـة الامتنـاع عـن تنفيـذ القـرارات القضائية الإدارية تتمثل

المسـؤول جنائيـا أمـام القضـاء وإن فكرة المسؤولية الشخصية للموظف عن خطـأ  بتحديـدو هدا 

الامتنـاع عـن التنفيـذ حيث أن الموظف الذي يرفض أو يهمـل تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري 

 .يكون قد خرج عن حدود وظيفته ويكون بـذلك قـد ارتكـب خطـأ شخصـي يسأل عنه جزائيا

                                                             
1

يوليو  27بتاريخ  17رعدد.يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،ج 1007يوليو 20مؤرخ في 07/01الأمر رقم  

.2006  
2
 212، المرجع السابق، ص  حسينة شرون 
3
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 07/01من الأمر رقم  270راجع نص المادة  
4
تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء '': من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي 271نصت المادة  

  - :درجات 1لى أربع المرتكبة إ

 التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ :الدرجة الأول -

 .التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام، الشطب من قائمة التأهيل: الدرجة الثانية -

 .التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام، التنزيل من درجة إلى درجتين، النقل الإجباري: الدرجة الثالثة -

 .''التنزيل على الرتبة السفلى مباشرة، التسريح: الدرجة الرابعة -
5
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع السابق 07/01من الأمر رقم  272راجع نص المادة  
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وع للجزاء عيـة الجريمـة والالتـزام بالخضـبتحمـل ت''هي الجنائيـة  المسؤولية تعتبرو

لتحمل العقوبة أو  وهـذا يعنـي أن المسـؤولية هـي صـلاحية الشـخص'' الجنائي المقرر قانونا

التدبير الوقائي الذي يقرره القانون كأثر لارتكاب الجريمة
1
 

يعتبـر من أهم  و الذي يـةالقضـائية الإدارفيـذ القـرارات تجريم فعل الامتناع عن تنب يقضد

في  ةالوسائل التي تجبر الموظف والإدارة عن التنفيذ، حيـث يترتـب علـى ثبـوت مسؤولي

لعقوبـة الحـبس السـالبة للحريـة وفقدانـه لمنصب عمله أي  الموظف جريمة الامتناع هو تعرض

 .عزله من وظيفته

مسؤولية الجنائيـة للموظـف الـذي امتنـع على الأن المشرع الجزائري على  تطرقوقد 

الجزائري انون العقوبـاتمكـرر مـن قـ 211ـي نـص المـادة تنفيذ القرار القضـائي ف
2

، وذلك  

ـا الدسـتور لاحتـرام أحكـام القضـاء وذلك بتنفيذها في كل وقت وفي هتأكيدا للحماية التـي ألزم

 .جميع الظروف

كـل موظف عمومي '' : يمن قانون العقوبـات علـى مـا يلـمكرر  211تنص المادة  حيثو

استعمل سـلطة وظيفتـه لوقـف تنفيـذ حكـم قضـائي أو امتنـع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه، 

دينـارا  003000إلـى  0000يعاقب بالحبس من سـتة أشـهر إلـى ثـلاث سـن وات وبغرامة من 

 70دج وفقـا لأحكـام المـادة  2003000دج إلـى  103000فـع قيمـة الغرامـة مـن و لقـد تـم ر ''

.10/21/1007المؤرخ في  06-23مـن القـانون رقــم 
3
 

ر جنحـة طبقـا لنص المادة فيـذ يعتبـيتبين لنا أن امتناع الموظف العمومي عـن التن عليهو

ة الذكر على عقوبة أصلية ـرر السـابقمك 211نصـت المـادة  الخامسة من قانون العقوبات، حيث

أشهر إلى ثلاثة سنوات  7تكون من  تسلط على الموظف الممتنـع وهـذه العقوبـة هـي الحـبس

دج، وبعد رفـع قيمـة الغرامـة  00000دج و 0000قرنها المشـرع بغرامـة ماليـة بـين التي و

الموظف بعقوبات تكميلية دج ثم أجاز المشرع الحكم على  2003000دج الـى 10000أصـبحت

: من قانون العقوبات وقد نصت هذه الأخيرة علـى مـا يلـي  139أو تبعيـة وذلـك بـنص المـادة 

ويعاقـب الجـاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حـق أو أكثـر مـن الحقـوق الـواردة فـي المـادة ''

، كمـا يجـوز أن يحرم وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سـنوات علـى الأكثـر 21

 .''من ممارسة كافة الوظائف أو كافـة الخـدمات العموميـة لمـدة عشـر سـنوات على الأكثر

                                                             
1
 210، المرجـع السابق، ص  حسينة شرون 
2
 2177يونيو 11بتـاريخ  11رعـدد .قـانون العقوبـات ، ج ،المتضـمن 2177جـو ان ¨ 1المـؤرخ فـي  77/207الأمر رقم  

 .،المعدل والمتمم
3
و  2177يونيو سنة 8المؤرخ في  207 – 77يعدل ويتمم الأمر رقم  1007ديسمبر سنة  10مؤرخ في  11 -07قانون رقم  

 .المتضمن قانون العقوبات
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مكرر مـن قـانون العقوبـات صـعبة التحقيـق لأن  211شروط تطبيق المادة أهم إن و

تكتمل لكي لا  العون الإداري يمتنع عن ارتكـاب الأفعـال المجرمـة بإصـدار قـرار مكتـوب

أركان الجريمـة
1
، كمـا أن الأفعـال المجرمـة هـي أفعـال إيجابيـة بمعنى قيام الموظف بعمـل أو  

الاعتـراض أو العرقلـة، هـذا التجـريم قـد يخـرج السلوك السلبي المرتكب من طرف الموظف 

دون تنفيـذ  من دائـرة العقـاب، علمـا أن السـكوت هو الموقف المتخذ اعتياديا قصـد الحيلولـة

الإدارة للقـرارات القضـائية الإدارية الصادرة ضدها، كما يمكـن للموظـف العمـومي رفـض 

تنفيـذ القـرارات القضائية بطريقة غير مباشرة عندما يتولى الـرد علـى طالـب التنفيـذ بـان إدا 

على  ار أو كـأن يـردرتـه مستعدة للتنفيذ لكن التدابير الإدارية تتطلـب الوقـت وعليـه الانتظـ

الطالب باستحالة التنفيذ لأن المطلوب منه أصبح من حقوق الغير
2
 . 

مكـرر مـن قـانون العقوبـات الجزائـري تتبين لنا أركان  211نص المـادة  ستقراءاوب

ثم نتعرض بعـد ذلـك  جريمة الامتنـاع عـن تنفيـذ القـرارات القضـائية الإداريـة عمـدا

 .ع الـدعوى الجزائيـة ضـد الموظفللإجـراءات رفـ

 أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار القضائي الإداري -1

مكرر السـابق ذكرهـا فـإن أركـان جريمـة الامتناع عن  211وطبقا لما جاءت به المادة 

 :التنفيذ تتمثل في

  أن يكون المتهم موظفا": الصفة"الركن المفترض. 

 التنفيذ من اختصاص الموظفأن يكون : شرط الاختصاص. 

 أن يمتنع أو يوقف أو يعترض أو يعرقل عمدا التنفيذ: الركن المادي. 

 أن يكون الموظف متعمدا أن يمتنع عن التنفيذ: القصد الجنائي. 

 .وسوف تقوم بشرح كل ركن على حدا

 أنيكونالمتهمموظفا"الصفة"الركنالمفترض- أ

يكـون مرتكـب الجريمـة موظفـا عموميـا وبـالرجوع  ق هـذه العقوبـة لابـد مـن أنيتطب إن

المتضمن القانون الأساسي العام  1007جويليـة  20المـؤرخ فـي  07/01إلـى الأمـر رقـم 

يعتبر موظفا كـل '': منـه التـي عرفت الموظف بأنه 01للوظيفـة العموميـة وتحديـدا المـادة 

فهذا التعريـف . ''...في رتبة في السلم الإداريعـون عـين فـي وظيفـة عموميـة دائمـة ورسم 

ينطبـق علـى الأعـوان الـذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العموميـة، كمـا 

يعتبـر مـوظفين الأشـخاص '': الموظف على أنـه  77/211المـادة الأولـى من الأمر رقم  تذكر

التسلسـل فـي الإدارات المركزيـة التابعـة  المعينـون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجـة

                                                             
1
قدمة لنيل شهادة الماجستير العلوم القانونية،تخصص قانون عبدلي سهام، مفهوم دعاوي القضاء الكامل في الجزائر، مدكرة م 

 212.، ص 1001اداري،كلية الحقوق،جامعة العربي بن مهيدي،أم البواقي،
2
 271، المرجع السابق، ص غناي رمضان 
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للدولة والمصـالح الخارجيـة التابعـة لهـذه الإدارات والجماعـات المحليـة وكـذلك المؤسسات 

 ". ...والهيئات العمومية حسب كيفيات تحدد بمرسوم

عنه في  77/211وضـح بكثيـر فـي الأمـر رقـم ف الموظف جـاء أأن تعري نستخلصومنه 

 :العناصـر الأساسـية التـي يقـوم عليها تعريف الموظف وهي نستنتجومنـه  07/01الأمر 

 الاستمرارية بحيـث لا تنفـك عنـه إلا بالوفـاة أو الاسـتقالة أو  هي:القيام بعمل دائم

ا، وينهيها فيه العزل أو التقاعد، حيث أن الموظـف يبـدأ حياتـه المهنيـة فـي الوظيفـة العامـة

فيكون له مسار وظيفي متسلسل ومسـتمر
1
 .ومـن ثـم لا يعـد موظفـا المستخدم المتعاقد 

 الشروط والتدابير  التحـاق الشـخص بالخدمـة بطريقـة قانونيـة ووفـق هو: ن التعي

المقررة قانونا لشغلها
2

تعينـه من جانب الهيئـة المسـتخدمة بـد مـن صـدور مقـرر ب، وعليه لا 

 .وتثبيتـه فـي إحـدى الـدرجات الوظيفيـة الموجودة في الجهة التي عين فيهاوترسـيمه 

 يشترط في الشـخص لكـي يعتبـر موظفـا عامـا أن يقـوم : العمل في مرفق عام

 .بالخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام التابع لها

 الموظفشرط الاختصاص أن يكون التنفيذ من اختصاص - ب

الاختصاص ضرورة يقتضيها شرعية تنفيذ أي عمل وبالتالي لا يمكن بأي و يعتبر هدا 

حال من الأحوال أن نحمل الجريمة على الموظف الغير مختص أساسا بالتنفيذ حتى ولو كانت 

له سلطة على المختص بالتنفيذ، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يكون الموظف مختصا بكل 

فيذ، بل يكفي أن يدخل في اختصاصه أجزاء من إجراءات التنفيذ وهذا الأمر إجراءات التن

حدود  يتحقق عندما يكون التنفيذ مرتبطا بتدخل عدة موظفين لإتمامه فيسأل كل موظف في

.اختصاصه
3
 

 الـركن المـادي أن يمتنـع أو يوقـف أو يعتـرض أو يعرقـل عمـدا التنفيـذ- ت

الـركن المـادي لجريمـة  أن مكرر من قانون العقوبات على 211المادة  نستخلص من

ت المجرمة الركن يتمثل في إحـدى السـلوكيا امتناع الموظف عن تنفيذ القرارات القضائية وهذا

 :التي ذكرتها المادة وهي

ف استعمال سلطة الوظيفة لوقـف تنفيـذ الحكـم أو القـرار القضـائي الإداري، فهنـا الموظ -

يستغل السـلطة المخولـة لـه بحكـم بوظيفتـه فـي وقـت تنفيـذ الأحكـام والقرارات القضائية 

 .الصادرة ضد الإدارة

                                                             
1
 171، المرجع السابق، ص عبدلي سهام 
2
 . 11،ص  2117وطنية للكتاب، الجزائر أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المؤسسة ال 
3
 111، المرجع السابق، ص بن صاولة شفيقة 
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الامتناع وهو سلوك مادي له وجهين فقد يكون سـلبي أو إيجـابي ومفـاده أن يتخـذ  -

على  امالموظف موقف يمتنع فيه عن تنفيذ محتوى الحكـم أو القـرار الـذي يتضـمن التـز

.الإدارة
1
 

الاعتراض ويتمثل في موقف إيجابي يتخـذه الموظـف فـي الإدارة المنفـذ ضـدها  -

 .يعترض بموجبه عن عملية التنفيذ

عرقلة التنفيذ وهو قيام الموظـف بسـلوك أو إجـراءات قانونيـة أو إداريـة مـن شانها  -

 .إعاقة عملية التنفيذ التي تكون قد باشرها الخصم ضد الإدارة

 "القصد الجنائي"الركن المعنوي - ث

معاقب عليه  الجنائي عندما تتجه نية الشخص إلـى ارتكـاب فعـل يعلـم أنـه قصدال يتمثل

الجزائـي عمدفي القانون وهذا ما يعبر عنـه فـي الفقـه الجنـائي بال
2

وفي مجال التنفيذ يتوفر هذا  

بغيـر  ن تنفيذ القرار القضائي الإداريالركن عنـدما تتجـه إرادة الموظـف إلـى الحيلولـة دو

رادة للقيـام بإحـدى يتحقق بتوفر العلـم والإلـركن المعنـوي سـبب مشـروع ومنـه فـإن ا

المشرع ذكر مصطلح العمد في المادة بالنسبة لجميـع  السـلوكات المجرمـة مـع الإشـارة أن

حالات كثيرة تؤدي إلى نفي القصد ، وهناك ةالجريمة عمدي ربعـة بمـا يفيـد أنالصـور الأ

:الجنائي من أهمها
3
 

 .عتمادات المالية التي يتطلبها التنفيذغياب أو ضعف الإ -

 .عدم وضوح القرار القضائي المراد تنفيذه -

استحالة تنفيذ القرار القضائي الإداري من الناحية الماديـة كصـعوبة إعـادة الحـ ال إلى  -

 .ما كانت عليه في السابق

تجريم فعل الامتنـاع عـن تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري عمـدا لا يشكل ال نستخلص أنو

، لكـن للأسـتاذ محمد باهي أبو يونس رأي هضد المـوظفين المخـالفين لتنفيـذأي عائق في تطبيقه 

ل الوقت الذي تستغرقه المحـاكم الجنائيـة فـي يطو تة فعال غيرث اعتبـر هـذه الوسـيلة آخر حيـ

الفصـل في الدعوى لكثرة ما تنتظره من قضايا يضـعف مـن أثرهـا الردعـي، وهـو وقـت 

تستثمره الإدارة في تحقيـق رغبتهـا فـي عـدم التنفيـذ، أو لتفويـت فرصـة كـان يرجوها المحكوم 

مبتغاه فكل ما يبتغيه المحكوم له هـو تنفيـذ محتـوى  إذ أن هذا الحكم لا يمثل ،الحالله من التنفيذ 

.القرار وهذه المسألة لا تتضمنها الدعوى الجزائية الحكـم أو
4
 

أن المسـؤولية الشخصـية للموظـف الممتنـع عـن التنفيذ سواء كانت  نستخلصوفي الأخير 

بر الموظف على الامتثال ج هذه المسؤولية مدنية أو تأديبيـة أو جزائيـة لهـا بـالغ الأثـر فـي

                                                             
1
خميسي نور الدين وفيلالي خالد، ضمانات تنفيـذ الأحكـام و القـرارات القضـا ئية الإداريـة الصـادرة ضـد الإدارة، مدكرة لنيل  

 .12، ص 1000/1001،سنة27اجازة المدرسة العليا للقضاء، دفعة 
2
 110، ص نفسهبن صاولة شفيقة،  
3
 111إبراهيم أوفائدة ، المرجع السابق، ص  - 
4
 19محمد باهي أبو يونس ، المرجـع السابق، ص  
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الداعيـة لتنفيـذها ويحسـب ألـف حساب قبل إقدامه على فعل الامتناع أو  القضاء للأحكـام

 .الاعتراض أو عرقلة التنفيذ

المسـؤولية الجنائيـة للشـخص المعنـوي أي الإدارة فـإن المشـرع الجزائري لم  فيأما 

فرنسـي الـذي ربطهـا بصدور نص صريح، حيث يسلم بهذه القاعـدة، وبـذلك سـاير المشـرع ال

فيه صراحة بالمسؤولية الجنائية لـلإدارة  أن قانون العقوبات الجزائـري لـم يـورد نـص يعتـرف

719كمـا أن نـص المـادة 
1

ن قـانون الإجراءات الجزائية قد استبعد كل إمكانية لتوقيـع مـ 

بصفة استثنائية حيث أنه اعترف بإمكانية اتخـاذ العقوبـة الجنائيـة علـى الشـخص المعنوي إلا 

الشخص المعنوي تـدابير أمـن ضـد هـذا
2
. 

 الـمسـؤوليـة الـماليـة للمـوظف الممـتنع عـن التنفيـذتقرير   : الفرع الرابع

، فقد عددت ء يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضا قرر عقوبات مالية على عاتق الموظف الذي

جملة من الأفعال اعتبرتها مخالفات   المتعلق بمجلس المحاسبة 10/10رقم الأمر  من 11المادة 

لقواعد الانضباط في مجال تسير الميزانية والمالية، إذا ما شكلت خرقا صريحا لأحكام التشريع 

التي والتنظيم السارية المفعول على استعمال وتسير الأموال العمومية أو الوسائل المادية، و

، ومن ضمن هذه المخالفات ما نصت  عموميةالخزينة العمومية أو بهيئة بال جسيمتلحق ضرر

 :من المادة السابقة الذكر بقولها 22عليه الفقرة 

التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية  ''

 ،'' متأخرة لأحكام القضاء أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة

11وحسب نص المادة 
3

فان العقوبة التي يتعرض لها المخالف هي الغرامة  10/10من الامر 

المالية، التي لا يمكن أن تتعدى مقدارها المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقصاه الموظف عند 

 .تاريخ ارتكاب المخالفة

تعارض بين هذه الغرامة التي يصدرها مجلس المحاسبة وبين العقوبات  نستنتج بوجودو

 .السابق الذكر 10/10ر من الأم 11وهذا ما أكدته المادة الجزائية والتعويضات المدنية 

منه فان مسؤولية الموظف تنتفي إذا ما كان قد ارتكب المخالفة بناء  11المادة  حسبو

و من كل شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، أين تحل على أمر كتابي، من مسؤوله المباشر أ

                                                             
1
ر .،ج 2177جوان 1المـؤرخ فـي  77/200من قـانون الإجـراءات الجزائيـة، الصـادر بـالأمر رقـم  719راجع نص المادة  

 .،المعدل و المتمم 2177سنة  11عدد 
2
 . 211، المرجع السابق، ص  حسينة شرون 
3
 المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق 10/10من الأمر  11راجع نص المادة  
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للمسؤولية الجزائية أين  مسؤولية الرئيس محل مسؤولية الموظف، وهذا عكس ما يلاحظ بالنسبة

يعد الرئيس الآمر بعدم التنفيذ محرضا
1
 . 

 :كخلاصة لهدا الفصل ،يمكن القول

لمصالح  يشكل الامتناع الادارة عن تطبيق الاحكام القضاء الاداري  الصادرة عنه ،تهديدا 

  التي  وبتالي لزم على القاضي الاداري محافظة على تلك المصالح وفقا لضمانات وأمنهمالافراد 

 . ري اقرها   التشريع الجزائري لاجبار الادارة الممتنعة لتنفيد الاحكام القضاء الاداري الجزائ

 

                                                             
1
 111ن صاولة شفيقة ، المرجع السابق، ص ب 
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من أهم النتائج التي توصلنا إليها مما تقدمت دراسته نلاحظ أن المشرع الجزائري قد 

أصاب بإعطاء حق للأطراف المتنازعة برفع دعوى وقف تنفيذ أحكام  القضاء الاداري بغية 

 .ةمبادئ الدستوريالعد من تي تية و الالمراكز القانونمنه الحفاظ على حقوق الأفراد و 

صلاحيات كل من قاضي الاستعجال و قاضي قام بتوسيع لاحظ أن المشرع يو  

ختص في طلبات ا من جهته في اختصاص قاضي الموضوع  الذي تمثل ذلكموضوع ، وال

يختص في النظر فهو أما بالنسبة لقاضي الاستعجال وقف التنفيذ في الأعمال الادارية للإدارة،

 .لأعمال المادية للإدارةللطلبات حالات الاستيلاء و الغلق الاداري و حالة التعدي نتيجة 

الخوف هي  ،الدعوى هذهقاضي الاداري في فصله في الصعوبات التي يجدها الإن 

الدعاوي للحفاظ على  هذهعليه الفصل في  جبو  إذ بمساس النظام العام و تحديد الاختصاص

 .حق الدفاع

ن ظاهرة امتناع الادارة عن تنفيذ القرار القضائي الاداري نجد أ نتائج أيضا الو من 

 .جبار الادارة على التنفيذلإل المشرع الجزائري ايجاد وسائل حاو وهنا ..اذمستمرة إلى يومنا ه

ية الادارية هو جواز الحكم ولعل من أبرز ما تطرق إليه المشرع في قانون الاجراءات المدن

 .بالغرامة التهديدية ضد الادارة الممتنعة

أن المشرع الجزائري قد أصاب نجد التي توصلنا إليها المستخلصة نتائج الو من 

 إذ أن بمعاقبته و لمسؤولية الشخصية للموظف الممتنع لتنفيذ أحكام القضاء الإداريبابالاعتراف 

الجنائية جزائية وله و تحميله مجموعة من المسؤوليات التأديبية و المدنية و ال الك يعتبر ردعذ

بناءا عن القانون , ومن النتائج أيضا نجد أن المشرع قد أوجد طريقا أخر للتنفيذ المالي   . ا حقيقيا لتنفيذ أحكام القضاء الاداري الحائز بقوة الشيء المقضي فيهضمان وهذا

أحكام القضاء و الذي له قوة إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات  المتعلق بتنفيذ 91/02

  .القضائية ذات المضمون المالي عن طريق الخزينة العمومية 

قانون  من 589كما نجد أن المشرع نص على الامر بدفع من الخزينة العمومية في المادة 

 .المدنية والإدارية  الإجراءات

 : التالية توصياتسجلنا  أعلاه المذكورة   النتائج هذهعلى ضوء و

  شكالات في قانون الاجراءات الإحل بعض لقد بادر المشرع الجزائري في تدارك

عن ميعاد تبليغ أحكام القضاء الاداري خاصة أحكام الإلغاء و تحديد أجال تنفيذ  إلا أنه أغفل

 .أحكام التعويض
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  و التي تضع الموظف  مكرر من قانون العقوبات138ضرورة تفعيل المادة

ذا لة قضائية أو مسؤولية شخصية و هذا رغم ثبوت الامتناع و انتشاره و هساءالممتنع أمام م

 .حكام القضاء و ذلك بتنفيذهاا الفعل و محاولة إعادة اعتبار لأمن خلال تحريم هذ

  حكم و هذا لثبوت اليجب النطق بالغرامة التهديدية دون طلب المستفيد من

 قاضي الإداري عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء آليا من طرف 

 .لغاء أو التعويضحكم الإ

  لة و التي مهمتها خاصة في المحاكم الادارية و مجلس الدواستحداث لجنة نقترح

ضائيين في دائرة أحكام القضاء الإداري و هذا عن طريق المحضرين القمراقبة تنفيذ 

 .ضبط ومسكهاالر الامتناع و تسجيلها عند كاتب ضاحر ميختصاص من تحرلإا

 الاقتراحات بنصوص تشريعية واضحة و دقيقة كفيل بتنفيذ الأحكام  هقرار هذإ

حترام مقضي فيه و االشيء الحائز لقوة الصادرة ضد الإدارة و احتراما للمبدأ الوالقرارات 

  .  نزيهةالدولة القانون الحديثة ول االإداري و مبدأ سيادة القانون و ذلك ضمانسلطة القضاء إدارة 
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 المراجع باللغة العربية  -

 المؤلفات: أولا 

أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان  (1

.3002مطبوعات الجامعية،الجزائر،

طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والإدارية، الطبعة  بربارة عبد الرحمان، (2

.3002الجزائر ,دار البغدادي لطباعة والنشر,الاولى

بربارة عبد الرحمان،شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية قانون رقم  (3

.2880،الطبعة الثانية مزودة، دار البغدادي لطباعة و النشر، الجزائر،   80/80

،امتناع الإدارة عن تنفيد الأحكام القضائية الصادرة حسينة شرون (4

ضدها،دراسة مقارنة في قانون الجنائي و الإداري الجزائري، دار الجامعة الجديدة، 

.2818الاسكندرية،

سليمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ـ قضاء الإلغاء ـ دا ر الفكر العربي  (5

.6221،مصر 

ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  شكيب تمام ، (6

.  3066جامعة بسكرة سنة 

.6291عبد الباسط جمعي،طرق التنفيذ و اشكالاته، مصر دار النشر، (7

الإثبات   3عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  (0

.قية ، بيروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقو 6و أثار الالتزام ، ط

دار ,عبد القادر عدو، ضمانات تنفيد الاحكام القضائية الادارية ضد الادارة (0

.3060الجزائر ,الهومة الطباعة و النشر والتوزيع

عزالدين مرادسي، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، دار  (18

.3002هومة،الجزائر، 

دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  عـــــمار بوضياف، (11

.3002،جسور للنشر و التوزيع،الجزائر،6ط

عمار بوضياف،مرجع في المنازعات الاداريةـ جوانب التطبيقية للمنازعات  (12

2013الادارية،جسور النشر و التوزيع،

.622،ص3002عمارة بلغيث،التنفيذ الجبري و إشكالاته، دار العلوم سنة  (13

عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة،  (14

6222ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 

دار الثقافة ,فهد عبد الكريم أبو العثم ، القضاء الاداري بين نظرية والتطبيق (15

. 3001الاردن,لنشر والتوزيع 
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دروس في المنازعات الإدارية، دار الهومة  لحسـين بن الشيخ آث ملويا، (16

.3009، الجزائر، 2للطباعة لنشر والتوزيع، ط

مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري دراسة لأسس و مبادئ القضاء الإداري  (17

.3002، دار قنديل للنشر و التوزيع، الأردن ،  6في الأردن ، ط

دار العلوم والنشر  محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، (10

.226، ص 3002والتوزيع، الجزائر 

محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ  (10

. 3006الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،

ديوان المطبوعات  محمد حسنين،رزق التنفيد في الاجراءات المدنية،الجزائر، (28

.6223الجامعية 

ديوان مطبوعات , 1ط ,محمد حسنين،طرق التنفيد في الاجراءات المدنية، (21

.3001الجزائر ,الجامعية 

مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، الطبعة  (22

.3009الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 

إشكالات التنفيذ الإدارية في ضوء الفقه و القضاء، مصطفي مجدي هجرة، (23

. دار محمود للنشر و التوزيع

منصور محمد أحمد، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء  (24

.3003الإداري الصادرة ضـد الإدارة ، دار الجامعة الجديدة للنشر،الاسكندرية،

الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة  حمدي ياسين عكاشة، (31

 .6229المعارف،الاسكندرية،

أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المؤسسة  (31

 . 6221الوطنية للكتاب، الجزائر 

 .6292اسكندر سعد زغلول،قاضي التنفيذ لما و عملا،القاهرة (39

،دار الهدى 3ية والإدارية الجديد، جسائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدن (32

 .3060للنش و التوزيع، حي ملينة،

ماجد راغب حلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ،  (32

6221. 

 و المجلاتالمقالات : ثانيا 

القانوني للقاضي الإداري بمواجهة  ابراهيمي سهام وابراهيمي فايزة، الإعتراف (6

 . 3063الإدارة في تنفيذ أحكام القضاء، مجلة الفقه والقانون، سنة 
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حبيبة فرحات،القضاء الاستعجالي، الندوة الوطنية للقضاء المستعجل  (3

 .22ـ 29،ص6221

 فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة (2

 . 3003العدد الأول مجلس الدولة،

غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، مجلة مجلس  (2

 .3002، 2الدولة،عدد

بن الناصر محمد،محافظ دولة بمجلس الدولةـ اجراءات الاستعجال في المادة  (1

 .3002،  2 الإدارية،مجلة مجلس الدولة،عدد

الغرامة ''تنفيذ الأحكام الإدارية  محمد قصري، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، (1

 http://www.mhuae.gov.ma :  ،''التهديدية 

بندر بن عبد الرحمان الفالح، تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، مقال  (9

 3062غير منشور، المملكة العربية السعودية سنة 

 الأطروحات و المذكرات : ثالثا 

تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، رسالة الماجستير، كلية  إبراهيم أوفائدة، (6

 6221الحقوق، جامعة الجزائر،

أسماء العقون، تنفيد الأحكام القضائية ضد الادارة، مذكرة  لنيل شهادة  (3

 .30، ص3062الماستر،جامعة ورقلة،

المدرسـة  قوبعي بحلول، إشكالات التنفيذ في المادة الإداريـة، مـذكرة لنيـل إجـازة (2

 3001-3002العليـا للقضـاء، دفعـة ، 

دغمان سعاد، الغرامة التهديدية كوسـيلة لإجبـار الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام  (2

 3001/3002، 69القضـائية الصـادرة ضـدها ،مدكرة لنيل اجازة مدرسة العليا للقضاء،دفعة 

ة مقدمة لنيل شهادة عبدلي سهام، مفهوم دعاوي القضاء الكامل في الجزائر، مدكر (1

الماجستير العلوم القانونية،تخصص قانون اداري،كلية الحقوق،جامعة العربي بن مهيدي،أم 

 .3002البواقي،

خميسي نور الدين وفيلالي خالد، ضمانات تنفيـذ الأحكـام و القـرارات القضـا ئية  (1

للقضاء، دفعة الإداريـة الصـادرة ضـد الإدارة، مدكرة لنيل اجازة المدرسة العليا 

 .3001/3002،سنة61

فايزة إبراهيمي، الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، رسالة  (9
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 1دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعديل الدستوري في (6
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 قائمة المصادر و المراجع

 
57 

 6211سنة  22ر عدد .،ج 6211جوان 2المـؤرخ فـي  11/611الأمر رقـم  (2
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 92ص 
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